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لما تمكنت من    لولاها قرة عيني  الغالية  أمــــــــي إلىأولا  أهدي هذا العمل المتواضع  

 ه و اشكرها على مساندتي طيلة مسيرتي الدراسيـــــــة كما اشكرها على تعبها  انجاز 

.و أدعو من االله تعالى أن يطيل عمرها و عمر كل الأمهات أجمعين  من اجليوسهرها  

لقوله عز وجل:"وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

وزوجي الذي  عائلتي    إلى  و  فهم سندي بالحياة إخوتي إلى هدي هذا العملأكما  

فقد   سنين حياتي    أجملمعهم    أمضيتجانبي وكل زملائي و زميلاتي الذين    إلىوقف  

النجـــــــــاح في حياتهم  و بدوري أتمنى لهم التوفيق و   وأحزانياركوني فرحي  ـــــش

ني فيما تبقى لي من مسيرتي أنا  الدراسيــــــــة والمهنية وأرجو من االله تعالى أن يوفق

كل طالب علم.و 

بن عمار صبرينة



الذي لطالما شجعني على الدراسة  رحمه االله  هدي هذا العمل المتواضع إلى أبي  أ

و إلى أمي الغالية اعز ما  ،على كمسير إداري في القطاع الصحيالذي كان مثلي الأو 

املك في الدنيا التي سهرت على تربيتي و تعليمي أتمنى لها العمر الطويل.

رفقـائي في حياتي  و و إلى عمي الذي كان إلى جانبي منذ وفـاة أبي ،و إلى إخوتي  

.الذي لطالما دعمني،و إلى صديقتي التي تقـاسمت معي أفراحي و أحزانيو  خطيبي  و 

كل هؤلاء اهدي لهم ثمرة جهدي.، و إلى كل من هم في ذاكرتي و لم  أذكرهم

بلواس أمال



كل  على إتمام هذا العمل المتواضع و   وفقناو  وهبنا العقـل  نشكر االله عز و جل الذي

و بالأخص أستاذتنا الكريمة برازه وهيبة  أساتذتنا الكرام الذين نبقو مدنين لهم  

كذا الأستاذ زوبيري  دنا و توجيهنا و الإشراف علينا و إرشاالتي تعبت من أجل  

سفيان على المجهودات التي بذلها من اجلنا و لا ننسى الدكتور بودريوة عبد  

الكريم الذي فتح لنا أبواب المعرفة و كذا السيد رئيس مصلحة نزع الملكية  

ساعدنا من  والى كل شخص   أميني سعيد على استقبالنا في مقر الولاية و توجيهنا،

  قريب أو من بعيد نسينا ذكره.

  كما نتوجه بالشكر الخالص إلى الأساتذة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة.



قائمة المختصرات

أولا: باللّغة العربیة

ص: صفحة

ص ص: من الصفحة إلى الصفحة

ج.ر.ج.ج.د.ش: جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

د.ج: دینار جزائري

ثانیا: باللغة الفرنسیة

P:page

P.P:de page a la page

Op.Cite: ouvrage précédemment cité

S.A.E:Sans année d’édition





المقدمة

1

لهیئات فااعتر  هوو  ،1تبنت الجزائر التنظیم اللامركزي وهو ما صرح به الدستور الجزائري

عن  مسئولةالهیئة هذه وتكونالمحلیةالشؤونبعض أو كل في تالقرارا اتخاذبسلطةمحلیة

.2مالیةبذمةالمحلیةللجماعاتالاعتراففي النظام القانوني الجزائريجاءما أهمو   قراراتها،

حدود في نافذةإصدار قرارات إداریةحقالمحلیةللجماعاتیكون أنیقصد بالاستقلالیة 

المحلیةالجماعاتتعملفحتىوتوجیهاتها،المركزیةالسلطةلأوامر ذلك في خضوعها دون معینة

 عن بهاتنفصل وأن والتنفیذیة،التقریریةالإداریةبأدواتهاتستقل أن لابدومستمرةمنتظمةبصورة

المحلیةالمجالس-التداوليالجهازاستقلالخلالمنأقر لها القانونما ذلك المركزیة،الجهات

.3-المنتخبة

 ءاستثنانلاحظ أن الاستقلالیة التي یجب أن تتمتع بها الجماعة المحلیة أصبحت لكن

لیس كأصل بحیث یقابل الاستقلالیة هیمنة السلطة المركزیة والتي  تبدأ من رئیس الجمهوریة و 

6دیسمبر07مؤرخ في ،438-96رئاسي ، المنشور بموجب مرسوم 6991دستور الجزائر لسنة من 16المادة -1

 .ر .،ج2002أفریل 10مؤرخ في 03-02المتمم بالقانون رقم 6991،  صادر في 76عدد  .ج.ج.د.شر .ج ،991

ش، عدد .ج د  .ج .ر .نوفمبر،ج08مؤرخ في  19- 08رقم رئاسي ، مرسوم 2002در في صا25ش، عدد .د.ج.ج 

2016نة مارس س6مؤرخ في 01-16من قانون رقم 15نص المادة بموجب، 2008نوفمبر09بتاریخصادر،62

".لجماعات الإقلیمیة  للدولة هي البلدیة و الولایةا :"، التي تنصالدستوريیتضمن التعدیل  

12لایة ، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، یتعلق بالو 2012فبرایر 21، مؤرخ في 07-12قانون رقممن 01تنص المادة -2

.2012فبرایر 29صادر بتاریخ

"الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة.

المعنویة،والذمة المالیة المستقلة.و تتمتع بالشخصیة 

و هي أیضا الدائرة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة و التشاوریة 

، یتعلق 2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم من01نص المادة "، وتقابلها بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة ،"2011جویلیة 03بتاریخ ، صادر 37بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

"وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة

مذكرة ،والولایة الجدیدینقانوني البلدیةدراسة في ظل ،محلیة بین الاستقلالیة والرقابة، الجماعات الملیاني صلیحةࢫ-3

جامعة محمد بوضیاف،العلوم السیاسیةلیة الحقوق و ، كإداريتخصص قانون ،مكملة لنیل شهادة  الماجستر في الحقوق

.15، ص2015-2014،مسیلة
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التي تعتبر رقابة رئاسیةأعلى سلطة في الدولة إلى اصغر موظف معین على المستوى المحلي

بحیث رغم أن الجماعات المحلیة  ،كما تظهر هذه الهیمنة المركزیة بوضوح في المجال الماليو 

مؤسسة في الدستور كما ذكرنا سالفا، إلا انه لم یتم نقل  كل الاختصاصات  من الهیئات المركزیة 

إلى المحلیة  بنص دستوري، خاصة فیما یخص اتخاذ القرارات التنفیذیة فدائما تخضع هذه  

لإداري الذي یظهر من خلال تفویض في ایطار عدم التركیز االهیئات المحلیة  للوصایة المشددة

أما بعض الصلاحیات والمهام إلى موظفین ممثلین عن السلطة المركزیة في المستوى المحلي

تبقى مجرد هیئات تداولیة رغم أن في قانون الجماعات فیما یخص دور الجماعات المحلیة فهي 

بها الجماعة المحلیة  في المحلیة قد نص على اختصاصات  مالیة  یمكن اعتبارها ضیقة تتمیز 

التصویت علیها.منها إعداد المیزانیة المحلیة  و المجال المالي 

ونفقات داتار یبإالخاصة راتالتقدیجدولیتضمنمبدئيتراحاق نیةاز میالتعتبر 

بالإنفاقالتنفیذيللجهازتسمحرخصةتعدنیةاز میال أن كما،واحدةلسنةالجماعات المحلیة 

، كما تعتبرداتهااإیر بینالتوازنتحقیق على مجبرةلأنها،4المفتوحةالاعتماداتحدود في

تعكس وهي معینةسنةخلالتطبیقهتریدلماالحقیقیةالصورةالمحلیةالجماعاتمیزانیة 

.تحقیقها على تعملالتيالتنمویةوالاتجاهاتالخططبذلك

 عن یعبرهذا ما   يأساس دور یؤدي وجدامهمعملالمیزانیةتحضیریعد بذلك 

التنمویةالخطةنطاق عن تخرج لا هاأنو  ،میزانیتها إعداد إطار في المحلیةالجماعاتاستقلالیة

المتعلقةعنهاالصادرةالمقراراتو  وتوجیهاتهاتعلیماتهامختلف وعن الحكومة، طرف منالمسطرة

.حوزتها في التيالمواردوضعیةالاعتباربعینآخذةالمحلیةبالسیاسة

:بمجموعة من المبادئ وهيمیزانیة الجماعة المحلیة تتمیز 

الإرادات ،وكما  هي عقد "میزانیة  الولایة هي جدول تقدیرات ، مرجع سابق07-12من قانون رقم 157تنص المادة-4

نص تقابلها في قانون البلدیةو ترخیص و إدارة یسمح بسیر مصالح الولایة و تنفیذ برنامجها للتجهیز و الاستثمار"،

هي عقد تقدیرات النفقات السنویة للبلدیة، و میزانیة البلدیة هي جدول "، مرجع سابق10-11قانون رقم من 176المادة

یحدد شكل میزانیة البلدیة ر المصالح البلدیة  و تنفیذ برنامجها للتجهیز و الاستثمارترخیص و إدارة یسمح بسی

ومضمونها عن طریق التنظیم". 
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ذلك ذي یعتبر عملا توقعیا لمدة سنة و المبدأ السنویة، ،القبلیة الذي یعتبر إعداد قبلي للمیزانیةمبدأ

لأنها تدرج في وثیقة واحدة تسمى المیزانیة، كما نجد ،ومبدأ الوحدة،بموجب مبدأ سنویة الضریبة

مجموعة الإرادات و النفقات طبقا للإطار من خلال ونقصد منه إظهار في المیزانیة مبدأ الشمولیة،

المعادلة بین الإرادات بمعنى وضع نوع من ،ةتوازن المیزانیمبدأ المحاسبي المسمى بالمدونة، 

.5النفقاتو 

یة اعتبار میزانیة الجماعات میزانیة الدولة ومیزانیة الجماعات المحلنجد أنه ما یمیز 

أن میزانیة الدولة تجمل  كیفیة تسییر كل أموال الدولة ة الدولة، كمامن میزانییتجزألا المحلیة جزء 

عكس المیزانیة المحلیة التي تنحصر فقط في جزء من المیزانیة التي سیتم صرفها وتحصیلها على 

.ات محلیة محددة في الدستورمستوى هیئ

بإعدادهاتقومالتيالهیئةحیثمنوالولایةالبلدیةبینالمحلیةالمیزانیةتحضیریختلف 

یملك ولا تنفیذها،ویتولىمشروعهابإعداد الوالي یقومالولایةلمیزانیة فبالنسبةبتنفیذها، وكذلك

التيالمالیةبالصلاحیاتمقارنة الدور بهذالقیامهاللازمةالوسائلس المجلس الشعبي البلديیرئ

 للدولة الاقتصادیةالسیاسةبینالتنسیق إلى الوالي یسعى ذالك إلى إضافة،6الوالي بهایتمتع

إجراءات على یطغى الذي التقنيللطابعنظرا تنفیذها على یعملالتيللولایةالتنمیةوبرامج 

.السلمیةسلطتهتحتالموضوعةالولایةبإدارةتحضیرها في الوالي یستعینالمیزانیة تحضیر

وطنیة للإدارة، مدیریة المدرسة ال، تسییر الأموال العمومیة في البلدیات الجزائریة، مذكرة التخرج،شفشوفي عمار-5

2006افریل 04فیفــــــــري الى04ــــة التربص من لمرحـــة، ، عنابـ39الدفعــة إدارة محلیة، 04توىالمسالتربصات،

.4،3،2ص.ص ،2005-2006

یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة وعرضة على ، مرجع سابق،"07-12من قانون رقم 160تنص المادة -6

الشروط المنصوص علیها في هذا القانون.المجلس الشعبي الولائي الذي یصوت ویصادق علیه وفق

  أعلاه. 55ویوافق علیه الوزیر المكلف بالداخلیة وفقا لأحكام المادة 
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الأمین العام تحت إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدیةمستوى على ةالمیزانی إعدادیتولى 

وأما في میزانیة ،7سلطتهتحتالموضوعةالبلدیةبإدارةبالاستعانةتنفیذها على ویسهر،البلدي

مشروعخضوعیجبزانیةالمیطابعتكتسي ولكي الولایة نجد الوالي هو من یكتفل بالإعداد،

زانیة المیالولائي أو البلديالشعبيالمجلسیدرسبحیثالمنتخبالمجلستصویت إلىالمیزانیة 

التصویتیتمثموالسیاسیة،لثقافیةاو  لاجتماعیةوا الاقتصادیةالجوانبكلمراعاة معمعمقةدراسة 

.8التوازنأساس على ویكونعلیها

بعدم صرف وتحصیل والتصویت على المیزانیة المحلیة التي تتمیز  الإعدادبعد مرحلة 

بالمصادقة الوصیةالسلطةالذي تجیزهللتنفیذالأموال والاكتفاء بوضع تقدیرات عنها،  تحضیرا 

البلدیةقانونحسب ما نص علیه الوالي مصادقةبعدللبلدیةبالنسبةفنجد ،على هذه التقدیرات

بإتباع التعلیمات الصادرة عن وزارة ،الولایةقانونحسب الداخلیةوزیرمصادقةفبعدالولایةوأما

الجماعات المحلیة طول مدة تنفیذ المیزانیة.

یها من خلال مجموعة من حاول المشرع الجزائري تنظیم المیزانیة المحلیة والرقابة عل

.9العمومیةمن بینها قانون المحاسبة القوانین والتنظیمات 

فالرقابة المالیة تبنتها الجزائر منذ الاستقلال وهي تهدف إلى ضمان حسن سیر الأموال 

وتنقسم بدورها 11وتعزیز الرقابة ومكافحة جمیع أشكال الغش والممارسات غیر القانونیة10العمومیة

تحت سلطة رئیس المجلس ، یتولى الأمین العام للبلدیة، مرجع سابق،"10-11من قانون رقم 180تنص المادة -7

مشروع المیزانیة. إعدادالشعبي البلدي، 

الشعبي البلدي مشروع المیزانیة أمام المجلس للمصادقة علیه.یقدم رئیس المجلس 

لم تكن متوازنة أو  إذالا یمكن المصادقة على المیزانیة ، المرجع نفسه،"10-11من قانون رقم 183/01تنص المادة -8

المجلس یصوت ، مرجع سابق"07-12من قانون رقم 161وتقابلها نص المادة إذا لم تنص على النفقات الإجباریة"، 

الشعبي الولائي على مشروع میزانیة الولایة بالتوازن وجوبا".

، صادر 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1990غشت سنة 15، مؤرخ في 21-90قانون رقم-9

.1990غشت 18بتاریخ 

الرقابة على مالیة الجماعات ، دور المحاسب العمومي والمفتشیة العامة للمالیة فيحرفوش لیلة، افوراح فروجة-10

الاقلیمیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون الهیئات الاقلیمیة والجماعات المحلیة، فرع: 

.2، ص2016-2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، یتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم 1995یولیو سنة17مؤرخ في ،20-95قم من قانون ر 02/03تنص المادة -11

01، صادر بتاریخ05، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2010غشت سنة26، مؤرخ في 02-10بالأمر رقم 
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لمنتخبة والجهة إلى رقابة سابقة إداریة یمثلها أجهزة تابعة لنفس الهیئة والمتمثلة في المجالس ا

ورقابة لاحقة تمارسها أجهزة وكذا الأجهزة التابعة لوزارة المالیة ولجان الصفقات العمومیةالوصیة،

متمثلة في المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة.ال ظاهریا عن المركزمستقلة

لموضوعأهمیة ا

یختلف عن المواضیع یكتسب هذا الموضوع أهمیة كبیرة من الناحیة الموضوعیة فهو 

المدروسة سابقا التي تشمل فقط المیزانیة العامة أو المیزانیة المحلیة في جمیع مراحلها، لأن في 

موضوعنا حولنا تبیان المكانة الحقیقیة للجماعات المحلیة في تنفیذ میزانیتها، لأن الاختصاصات 

المتعلقة بالتنفیذ من جهة ومن الفعلیة  منحت للسلطة المركزیة  فهي تتدخل في جمیع الإجراءات

جهة أخرى متابعة هذه الإجراءات بأنواع مختلفة من الرقابة.

كما یكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة من الجانب التطبیقي فنجد أن السلطة المركزیة 

تستحوذ على جل الصلاحیات والاختصاصات التي تجعلها في مكانة متفوقة على الجماعات 

ان النقائص التي تعاني منها القوانین الجزائریة لتفعیل الدور المحلي.المحلیة وكذا تبی

الموضوعأهداف 

تهدف هذه الدراسة إلى تقییم واقع اللامركزیة في الجزائر عن طریق تحلیل نقاط قوة السلطة 

المركزیة الممنوحة لها قانونا، وتبیان الضعف المحلي من الجانب المالي و المحاسبي، إضافة إلى 

عرض وتحلیل الأسالیب التي اعتمدها المشرع الجزائري سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

دخال السلطة المركزیة في التنفیذ المحلي ومنحها نوع من السیادة والسلطة، ومحاولة تقدیم بعض لإ

الاقتراحات للانتقادات الموجهة لها بهدف تفعیل اللامركزیة ومنح المكانة والأهمیة للجماعات 

على المحلیة فهي أدرى بتسییر شؤونها وكذا معرفة جمیع النقائص والحواجز التي تصعب المهمة 

الجماعات المحلیة للتصدي لهذه الهیمنة. 

ویساهم مجلس المحاسبة، في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحیاته، في تعزیز الوقایة ،"2010سبتمبر=

كال الغش والممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات وفي واجب ومكافحة جمیع أش

النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومیة".
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أسباب اختیار الموضوع

تم اختیارنا لهذا الموضوع لكونه یدخل ضمن الاهتمامات الأولى للطالب فیجب أن یكون 

على درایة بها فهو یعتبر امتداد للبحوث السابقة مع التفصیل فیها ، فالفضول العلمي لمعرفة كیفیة 

ة والإجراءات المتبعة لتنفیذها والإجابة عن التساؤلات التي تبادر أذهاننا حول تنفیذ المیزانیة المحلی

هذه المسألة جعلتنا نبحث ونفصل فیها، وكذا شغفنا باختصاص الجماعات المحلیة وكل ما له 

علاقة بها وبالقانون الإداري بصفة عامة، كما أنها تعتبر من المواضیع المهمة التي تساعدنا 

ا الدراسي فهي تدخل ضمن المواضیع المقترحة لمسابقات الدكتوراه تخصص قانون لمواصلة مسارن

عام، لكوننا نملك طموحات مستقبلیة في مواصلة هذا العمل والتعمیق فیه وجعله في صورة أعمق 

وأوضح لكل طالب علم یرید معرفة أدق التفاصیل حول هذا الموضوع. 

صعوبات انجاز الموضوع

ثل جمیع البحوث العلمیة فقد واجهنا بعض العوائق التي صعبت علینا یعتبر هذا البحث م

جمع المعلومات وتعود إلى نقص المراجع فیما یخص المكتبة المركزیة الموجودة بمقر الجامعة

وكذا بالنسبة للكتب فهي تتحدث عن المیزانیة العامة وهي غیر متخصصة في المیزانیة المحلیة 

التحلیل العمیق والعلمي كما واجهتنا صعوبات أخرى  فيدد قلیل منها، ي لم نستعین إلا بعوبالتال

للموضوع.

التي تتمحور دراستنا حول المرحلة الأخیرة من مراحل المیزانیة المحلیة، وهي مرحلة التنفیذ 

تتمیز بتعقید الإجراءات وتتطلب الدقة في الحسابات لهذا حاولنا التفصیل فیها من خلال طرح 

التالیة:الإشكالیة 

هیمنة السلطة المركزیة على تنفیذ میزانیة الجماعات الإقلیمیة؟ي مظاهرما ه

نطاق هیمنة السلطة المركزیة من حیث القائمین على تنفیذ ناللإجابة عن هذه الإشكالیة بیّن

میزانیة الجماعات المحلیة في الفصل الأول، وتوسیع تعقید الرقابة الممارسة من طرف السلطة 

زیة على میزانیة الجماعات المحلیة في الفصل الثاني.المرك
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اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحلیلي والاستقرائي للمواد فحاولنا من خلالهما استنطاق 

لتفصیل من حیث الأعوان القائمین بتنفیذ المیزانیة، كما اعتمدنا على المنهج االمواد وجعل نوع من 

اءات تنفیذ المیزانیة المحلیة وأثناء التطرق إلى المركز القانوني الوصفي من خلال تعرضنا إلى إجر 

للمحاسب العمومي و الإطار التنظیمي للمراقب المالي في إطار الرقابة السابقة والأجهزة المكلفة 

بالرقابة اللاحقة على تنفیذ المیزانیة المحلیة المتمثلة في المفتشیة العامة ومجلس المحاسبة التي 

ة مستقلة. كما اعتمدنا المنهج المقارن في بعض الأحیان لتبیان تطور النصوص تعتبر أجهز 

القانونیة و التعدیلات التي طرأت علیها بقصد الوصول إلى النقاط الجوهریة التي  نستنتج منها 

هیمنة السلطة المركزیة في مرحلة تنفیذ المیزانیة المحلیة.
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وظائف و المسؤولیات التي تقع لاإلى   الجماعات المحلیة في مرحلة تنفیذ المیزانیةتخضع 

و تتمیز هذه ،1المحاسبة العمومیةقانونالمحددة في اص القائمون بتنفیذ العملیاتعلى الأشخ

وان الإداریین المعینین على ـــــــــــــالأع، یتكفل بها قسامها إلى مرحلتین منها إداریةالعملیات  بان

.)مبحث أول(المستوى المحلي 

أنهم بمعنى،2توكل لموظفین معینین من طرف وزارة المالیةحسابیةالمرحلة الثانیةتلیها 

عند المنتخب یفتقدهذا ما و الأمواللدیهم سلطة حیازة و تداول ،هؤلاءتابعین للسلطة التنفیذیة

،3للشعبه كممثلالمشاركة بتقدیم كل النقائص الموجودة في إقلیم في هاقتصر دور  الذي المحلي

المیزانیة  المخصص للسلطة الأموال  لتنفیذ المخطط المحلي الموجه لتسییرفي توجیه همش دورهو 

العمومیة من خلال التعلیمات التي یتم إصدارها تراقب التسییر الحسن للأموال التي المركزیة 

لمسیرین هذه الأموال و یتم فیها التطرق لكل النقائص التي یمكن ملاحظتها طول سنة تنفیذ 

مبحث (يؤولین معینیین على المستوى المحلالمیزانیة من خلال التقاریر التي تقدم من طرف مس

.)ثان

مرجع سابق.،21-90قانون رقم-1

"یتم تعیین المحاسبین العمومیین من قبل الوزیر المكلف ،مرجع نفسهال ،21-90من قانون  رقم34تنص المادة -2

."بالمالیة و یخضعون أساسا لسلطته

لدیمقراطیة على الإطار المؤسساتي لممارسة اتشكل البلدیة"، مرجع سابق،10-11من قانون رقم 11تنص المادة -3

الجواري.یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم و استشارتهم  رالتسییالمستوى المحلي و

.تهیئة و التنمیة الاقتصادیة..."حول خیارات و أولویات ال
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الأولالمبحث 

مرحلة الإداریة لتنفیذ المیزانیةفي الالسلطة المركزیة ممثلینهیمنة 

 ةالمعینالهیئاتتنفیذ وضع نوع من المعادلة بینفي ال الدیمقراطیةلتحقیق یستوجب 

 إلىرب ـــــالتقهو  بحد ذاتهاالجماعة المحلیة إن كانت الغایة من خاصة و ،الهیئات المنتخبة و 

تغلیب الهیئات ازن و غیر انه نلاحظ تكریس العكس و انعدام التو ،المشاركةمبدأتكریس المواطن و

یظهر المحلیة الهیئاتتنفیذ میزانیة هذهمرحلة في  بالتالي، المنتخبةة على حساب الهیئاتالمعین

.فهذا لا یبرر ذلكمهمة  و معقدة مرحلة ذلك  بشكل واضح  و إن  كانت تعتبر 

ین ــــــهم معینـــــــیتولى تنفیذ المیزانیة في مرحلتها الإداریة،الأمرین بالصرف و الذین معظم

)مطلب ثانات (ــــــــت لهم مجموعة من الصلاحیــــــــ) وقد أوكلمطلب أولذلك باختلاف أصنافهم (و 

.)مطلب ثالث(للمتابعةفي حالة الإخلال بها یتعرضون و 

المطلب الأول

أصناف الأمرین بالصرف

بحیث یكرس ،4الانتخاب الركن الأساسي الذي یقوم علیه نظام اللامركزیة الإداریةیعتبر

على  متطلباتهمحكم الناخبین عن طریق ممثلیهم المنتخبین الذین یعبرون عن  أيالدیمقراطیة 

لكن بالرغم من كل هذه ،ر من عناصر قیام الإدارة المحلیةفالانتخاب  عنص،المستوى المحلي

شخص واحد و في  اللامركزیة في مرحلة تنفیذ المیزانیة أسلوب انه اقتصر إظهار  إلاالممیزات  

.هو رئیس المجلس الشعبي البلدي

لوطني حول:المجموعات الإقلیمیة الملتقى امداخلة ألقیت حول،"مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"،نادیةتیاب-4

.38، ص2008بجایة،04الى غایة 01أیام من عة عبد الرحمان میرة، حتمیات الحكم الراشد،"الحقائق و الآفاق"،جامو 
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المرحلة الإداریة لتنفیذ  المیزانیة لمنتخبین المحلیین فيا لدور تهمیش كبیر هذا  یعني

لآمرین بالصرف ذلك سواء تعلق الأمر باو ،الذي یظهر بالنسبة للمعینینعكس التفوق

.)فرع ثانأو حتى الأمرین بالصرف الثانویین()فرع أولرئیسیین(ال

الأول :الأمرین بالصرف الأساسیین الفرع

اسبة ن محددین في قانون المحییبالصرف رئیسآمرینیتولى تنفیذ المیزانیة المحلیة 

و هم الوالي في الولایة(أولا)، رئیس المجلس الشعبي البلدي في البلدیة(ثانیا).5العمومیة

  أولا: الوالي 

شروط خاصة  هتوفر فیلموظف سامي ت إلا إسنادهیمكن لا،متمیز الوالي منصبیعتبر 

یتعلق 2306/  90 رقم  مرسوممن 13هذا ما تؤكده المادة م للمنصب و یفرضها الطابع العا

رئیس الجمهوریة من طرف شخص معینفالوالي  ،المحلیة الإدارةبتعیین المناصب العلیا في 

.7دستورالمن 92/9للمادةطبقا بموجب مرسوم رئاسي

مرجع سابق.،21-09قانون  رقم-5

، یحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب العلیا في 230/  9 0رقم   تنفیذيمرسوممن13نص المادة ت-6

یعین الولاة من بین:،"1990جویلیة28بتاریخصادر،31 العددش، .د .ج .ج.ر.الإدارة المحلیة ،ج 

الكتاب العامین للولایات-

رؤساء الدوائر-

أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص علیها في الفقرة السابقة."من%5غیر أنه یمكن أن یعین -

01-16من قانون رقم 92/10نص المادة بموجب، 6991دستور الجزائر لسنة من 78/9رقم المادةغییرتم ت-7

مرجع سابق.



تنفیذ میزانیة على من حیث القائمین السلطة المركزیة الفصل الأول       ھیمنة 
الجماعات المحلیة

11

هو البلدي و رئیس المجلس الشعبي وفقا لقانون البلدیة یمثل هذه الأخیرةلكن في البلدیة و 

شروط  العامةلتعیین الوالي لم یكتف المشرع بالو ،108_11 رقم من قانون15منتخب وفقا للمادة 

إنما أضاف شروط خاصة تؤكد على تمیز ،كما هو الحال بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

المهنیة في توفر المستوى العلمي والتكوین الإداري و اشتراط الخبرة في  لةالمتمث،المنصبهذا 

.في الولایة10لإداريا جهازا  لعدم التركیزیعتبر الوالي كما ،9مجال الإدارة

ممثلا للدولة من جهة و ه كممثل للولایةبحكم وظیفتواسعة صلاحیات قد منحه المشرع ف 

.12باعتباره الرئیس الإداري للولایة (مشرف و مسیر)11ىمن جهة أخر 

=تتوفر البلدیة على:،"مرجع سابق،10-11من قانون رقم 15/01المادة تنص-8

هیئة مداولة: المجلس الشعبي البلدي،-=

هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي،-

إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي".-

، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي 07-12، النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة حبارة توفیق-9

المیدان:العلوم القانونیة و الإداریة، شعبة:حقوق تخصص:قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.9مرباح، وقلة،ص

تتعلق بشؤون التيالقیام بكل المهام إمكانیةعدم جبات على السلطة المركزیة و الوا : كثرةالإدارينقصد بعدم التركیز -10

الدولة،لهذا السبب قامت السلطة المركزیة بالتعیین على المستوى المحلي موظفین تابعین لها و خولتهم سلطات البت نهائیا 

ن غیر مستقلین مثل الوالي یمارس من المواطن،لكنهم یبقو أكثرللتقرب إلیهادون الحاجة للرجوع الأمورفي بعض 

أماصلاحیاته تحت السلطة السلمیة للوزراء كل حسب قطاعه،و تبقى كل القرارات المهمة من اختصاص السلطة المركزیة،

لبادأنظرللتفصیل ، القرارات عن طریق التفویضلأخذطة المركزیة تمتلك بعض السلطات لتمثل السالتيالمحلیة الأجهزة

.90،91، ص،ص2010الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر و التوزیع، الجزائر، ، ناصر 

ورد في قانون الولایة سلطات الوالي باعتباره ممثلا للولایة حیث یعتبر هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي یسهر على -11

ل الولایة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة و الإداریة ، و یمثل الولایة أمام تطبیق القوانین والتنظیمات، و له دور مهم في تمثی

بالنسبة لأجهزة الإدارة في الولایة  فهي منظمة ، مرجع سابق.07-12من قانون رقم،105،106،108راجع المواد القضاء.

بة العامة و المفتشیة العامة، كما یملك المتمثلة في الكتامهامه ذلك في إدارة شؤون الولایة،أداء التي تساعد الوالي في 
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من قانون 107حسب المادة مر بالصرف بالنسبة لمیزانیة الولایة لآیعتبر الوالي ا

"یعد الوالي مشروع المیزانیة و یتولى تنفیذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي 13الولایة

علیها و هو الآمر بصرفها".

كما منحت للوالي صلاحیات  أخرى خارجة عن تنفیذ المیزانیة المحلیة و هذه الصلاحیات 

، كما یمكن للوالي تفویض اختصاصه كآمر بالصرف 14له القانون بصفته ممثلا للدولةخصصها 

یولیو سنة 23مؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم الشؤون العامة،الي تحت سلطته الإدارة المحلیة ومدیریة التقنین  و الو 

.1994یولیو سنة 27، صادر بتاریخ 48، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1994

،إشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة و مقتضیات الحكم الراشد في الجزائر،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في علو وداد-12

القانون،المیدان:الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم القانون العام، فرع حقوق،تخصص:قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق 

.138،ص2016ة، بجایة، و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میر 

.سابقمرجع،07-12قانون رقم -13

السلطة   والوالي ممثل للدولة  على المستوى الولایة و هو القائد الإداري  و همزة وصل بین الولایة كهیئة محلیة یعتبر -14

كما یراقب  الوالي  عمل ل المباشر لكل وزیر من الوزراء و الممثزیة، فهو المتصرف باسم الدولة  ومندوب الحكومة و المرك

مثل التعلیمة التي صدرت مؤخرا یعهد إلیه تنفیذ تعلیمات الوزراء على مستوى إقلیم الولایةكزة للدولة ، و المصالح غیر الممر 

وهذا من اجل مواجهة 2015اثر تنفیذ إصلاحات میزانیة 2016المتضمنة إعداد المیزانیة المحلیة لسنة2015في سنة 

مر للإنفاق العام الموجهة من طرف وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة إلى مسیري المالیة المحلیة من بینهم التزاید المست

أكتوبر 05مؤرخة في01047تعلیمة رقم الوالي بین اثر الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي تعاني منها الجزائر حالیا، 

إذ من واجباته الأساسیة إعلام ، 2016نیة المحلیة لسنة اد المیزاتتعلق بشروط وكیفیة تمویل و إعد،2015سنة 

یسهر الوالي على و  ة  والاقتصادیة والاجتماعیة،الإداریالتي تتعلق  بالحیاة السیاسیة  و الوزراء  مباشرة بالقضایا الهامة 

والسلامة العــــام والأمنهو المسؤول عن الحفاظ على النظامیمارس الضابطة الإداریة  فبیق القوانین و التنظیمات و كماتط

عندما تقتضي یجوز للواليفوري للسلطات بكل إخلال یحصل، و كما له دور مهم  في الإعلام الوالسكینة العمومیة، و 

المتمركزة في الولایة عن طریق التسخیر راجع المواد كیلات الشرطة  والدرك الوطني  و الظروف المستعجلة  أن یطلب تش

، مرجع سابق.07_12قانون رقم من116الى غایة 110
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بالصرف تفویض للآمرینیمكن :"15من قانون المحاسبة العمومیة29رئیسي حسب نص المادة 

توقیع للموظفین المرسمین العاملین تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود الصلاحیات المخولة 

.لهم وتحت مسؤولیتهم"

أحكام:"مع مراعاة 16من قانون المحاسبة العمومیة26/03ما سبق نص المادة إلىیضاف 

  هم: الأساسیینبالصرف الآمریناعلاه فان 23المادة 

"_الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة.

جالس في تهمیش كبیر لدور المو ضعف یجعلالذي  المتفوق للواليیظهر بذلك المركز

لیةـالمح الســــــالمجأعمالعلى 17المشددة الوصایةوهذا یعود كونه یمارس ،المحلیةتنفیذ المیزانیة 

 أن الإشارةمع ،المركزیة على مستوى الولایةیهیمن باعتباره یمثل السلطة،یضیق من استقلالیتهمو 

المیزانیة و تنفیذها بعد المصادقة  إعدادالقانون سلطة الولایة یعتبر الوحید الذي یمنح له الوالي في

دور رئیس المجلس الشعبي الولائي یقتصر  أنفنلاحظ 18علیها من طرف المجلس الشعبي الولائي

التي یعدها التقدیریةعلى الاقتراحاتالشعبي الولائيمع المجلسالموافقة في رئاسة المداولة و 

.صلاحیة في تنفیذ المیزانیة أيلیس لدیه  الوالي و

، مرجع سابق.21-09قانون رقم -15

نفسه.مرجع ال ،21-90قانون رقم-16

یقصد بالرقابة الوصائیة مجموعة السلطات التي یقررها القانون لسلطة علیا مثل الوالي كممثل للدولة على أشخاص -17

على میزانیة رقابة الوالي ،تقوىشنیخرأنظر العامة.للتفصیل و أعمالهم تهدف إلى حمایة المصلحة  ةالهیئات اللامركزی

لسیاسیة الحقوق اكلیة العلوم و تخصص: قانون إداري،حقوق،قسمالبلدیة دراسة تطبیقیة،مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر،

.37،ص2015دفعة جوان،،تبسة، جامعة العربي تبسي

"یعد الوالي مشروع المیزانیة و یتولى تنفیذها بعد مصادقة سابقمرجع،10-11من قانون107تنص المادة -18

المجلس الشعبي الولائي".
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للمساهمة في تحقیق التنمیة لاحیات المجلس الشعبي الولائي في المشاركة كما تقتصر ص

كان من اختصاصاتمستحوذا علىحیات كثیرة منحت للوالي تجعلهصلانستنتج،19المحلیة

هذا ما جعل الفقه ،منطقيأمر غیرو هو  ،20تؤول لرئیس المجلس الشعبي الولائي أنالمفروض 

 ها إلىــــــــللوالي وتحویل ذـــات التنفیصــاختصاسحبالولایة و  إلىالتوازن   إعادةضرورة  إلىینادي 

حصر اختصاصات الوالي فقط باعتباره كممثل  ةمحاولو ،ي الولائيـــــــــس المجلس الشعبـــــــــرئی

.21للدولة

نص علیها أخرىعلى مهام  ابالصرف الرئیسي مستحوذالآمرعلى ما تم ذكره یبقى زیادة

بالصرف الآمرونالمحاسبة التي یمسكها إجراءاتالذي یحدد 31322- 91رقم  المرسوم التنفیذي

الآمرون بالصرف الابتدائیون أو :"منه07المادة ا، تنصكیفیاتهو المحاسبون العمومیون و 

فائدة الرئیسیون هم الذین یصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنین وأوامر تفویض الاعتمادات ل

بالصرف الرئیسین لا الآمرین أننص المادة نستشف  اءبعد استقر الآمرین بالصرف الثانویین،"

ضد  الإراداتتحصیل أوامرو  الدائنینبالدفع لفائدة أوامرإصدارتتوقف مهمتهم فقط في حد 

.الثانویینبالصرفالأمرینلفائدة الاعتمادتفویض یقومون كذلك بإنما،المدنین

"یبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات و طابع و خصوصیات ،نفسهمرجعال ،10-11من قانون 75تنص المادة -19

مة في التنمیة الاقتصادیة لمساهكل ولایة،على عاتق المیزانیة الخاصة بالولایة،بكل الأعمال التي من طبیعتها ا

الاجتماعیة و الثقافیة و كذا انجاز المعالم التذكاریة بالتعاون مع البلدیات". و 

مذكرة ، المركز القانوني للهیئات المعینة على مستوى الجماعات الإقلیمیة في الجزائر،روحة زین الدین، بویحمد حنان-20

عام، تخصص الهیئات الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون ال

.48، ص2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

.38مرجع سابق، ص،نادیةتیاب-21

بة التي یمسكها الآمرون بالصرف یحدد إجراءات المحاس، 1991سبتمبر7مؤرخ في ،313-91مرسوم تنفیذي رقم-22

 42- 03 رقم معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي 43عدد ج,ر،ج،ج،د،ش،المحاسبون العمومیون و كیفیتها و محتواهاو 

.2003سنةینایر 22بتاریخ صادر،04عدد ج.ر.ج.ج.د.ش ،2003ینایر 19مؤرخ في 
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: رئیس مجلس الشعبي البلدي ثانیا

حسب نص هیئة تنفیذیةهو یعتبراس، فحسرئیس المجلس الشعبي البلديیعتبر منصب

تتوفر البلدیة على::"23من قانون البلدیة15/02المادة

اختصاصات في یملك بذلك "، رئیس المجلس الشعبي البلديیرأسها_هیئة تنفیذیة 

.24إداریةبحیث یتمیز بمهام أو ممثلا للدولةالتنفیذي سواء كان بصفته ممثلا للبلدیةالمجال

انون البلدیة في المواد تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي ضمن قكیفیةحدد المشرع 

وإنما جعل ،الكفاءة والتأهیلقانون الانتخابات  في شترطیلا المشرع أن و نلاحظ،67، 66، 65

التي یمكن أن تتوفر في أي شخص،واكتفى بوضع بعض الشروط العامة25حهناك حریة للترش

، مرجع سابق.10-11_ قانون رقم 23

ار الهدى عین میلة المتعلق بالبلدیة، د 2011ان جو 22مؤرخ في ،10-11، شرح قانون رقم علاء الدینعشي -24

.41،42، ص،ص2011الجزائر،

في المادة  تقد حددعامة  بمعنى یمكن أن تتوفر عند عامة الناس ،نقصد بحریة الترشح أن المشرع اكتفى بشروط-25

، یتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016سنة غشت 25مؤرخ في 10-16من قانون عضوي رقم 79

ما یشترط على المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائيبحیث تنص"، 2016غشت سنة 28، صادر بتاریخ 50

من القانون العضوي،ویكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي 3باتي:ان یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة 

رشح فيیت

ها،

) سنة على الأقل یوم الاقتراع.23أن یكون بالغا ثلاثا وعشرین (-

أن یكون ذا جنسیة جزائریة-

أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها،-

إلا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة و لم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر -

العمدیة".
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في كل المجالات26مما یولد أزمة حقیقة في مدى قدرة المنتخب المحلي على التسییر الأمثل

اكتفاء المشرع بوضع هذه الشروط كان خاصة مجال تنفیذ المیزانیة على المستوى المحلي، وإن 

من 32المادة في كونه یعتبر مبدأ تم تكریسه المساواة بین المواطنین ان بهدف تحقیق مبدأك

.27دستور ال

رئیسيدور رئیس المجلس الشعبي البلدي كآمر بالصرفیضاف إلى هذه الاختصاصات 

"ینفذ رئیس المجلس 29من قانون البلدیة81على ذلك نص المادة  أكدتوقد  28بالنسبة للبلدیة

مراقبة بحیث یمارس هذه الصفة تحتالشعبي البلدي میزانیة البلدیة و هو الأمر بالصرف"،

ها و تطهیر حسابات التسییر وتسییر إراداتلحفاظ على أموال البلدیةمجلس المحاسبة بهدف ا

بالنسبة الأمرنلاحظ نفس  و 30من قانون البلدیة 210الخاصة بها و هذا حسب نص المادة 

.31من قانون الولایة175للولایة و ذلك حسب نص المادة 

أن رؤساء المجالس الشعبیة من قانون المحاسبة العمومیة 26/04تؤكد على ذلك المادة 

رف عندما یتصرفون لحساب البلدیات،و التي من خلال ربطها البلدیة یتمتعون بصفة الآمر بالص

، اكراهات استقلالیة الجماعات المحلیة بالجزائر ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في بن علي حیاة، لعیدي نبیلة-26

جامعة عبد الرحمان بجایة،العلوم السیاسیةو   كلیة الحقوق، الإقلیمیةالحقوق، فرع القانون العام، تخصص:قانون الجماعات 

  .07ص ،2016-2015میرة، 

  .29هو  2016لتعدیل الدستوري لسنة رقم المادة قبل ا أن الإشارةتجدر -27

، میزانیة البلدیة ودورها في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة عدور خوجة، قدور إلیاس-28

جامعة عبد الرحمان والعلوم السیاسیة،القانون العام، تخصص : قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق 

.19، ص 2012-2011میرة، بجایة، 

مرجع سابق.،10-11رقم قانون -29

.نفسهمرجع ال ،10-11من قانون رقم 210راجع المادة -30

مرجع سابق.،01-12من قانون رقم 175راجع المادة -31
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رط أن أنه لتولي الشخص وظیفة الآمر بالصرف یشت،العمومیةمن قانون المحاسبة 23مع المادة

وح أن بتنفیذ مجموعة من العملیات المتتالیة، ولكن ما یظهر لنا بوضیكون مؤهلا لها لأنه ملزم 

32.الإداريالجانب هذه الصلاحیات تقتصر فقط على

قانون البلدیة واردة في و  ختصاصات التي منحت لرئیس المجلس الشعبي البلدي ضیقةالا تعتبر

كون أنه یمكن 34بحیث نجد أنه تمارس علیه رقابة وصائیة مشددة33باعتباره ممثل للدولة و البلدیة

حسبداء مهامه لأ هعند رفضمكان رئیس المجلس الشعبي البلدي ممارسة سلطة الحلولللوالي 

و یصدر :"یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي الحوالات 35من قانون البلدیة203المادة نص

سندات التحصیل.

رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بإعداد حوالة قصد تغطیة نفقة في حالة

إجباریة أو إصدار سند تحصیل، یتخذ الوالي قرار یحل محل حوالة أو سند تحصیل رئیس 

كونهأن رئیس المجلس الشعبي نستشفالمجلس الشعبي البلدي طبقا للتشریع الساري المفعول،"

، مرجع سابق.21-90من قانون رقم   26و23راجع المادتین -32

یة في كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة حیث یمثل البلدمجلس الشعبي البلدي بالازدواجیةمیز صلاحیات رئیس التت-33

المصالح ع ضـــــاضي باسم البلدیة كما یسهر على و یقوم بجمیع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك ولدیه حق التقو 

لدیه صفة تمثیلها عند إبرام العقود،و تتمثل صلاحیاته  باعتباره ممثل للدولة سسات العمومیة البلدیة وحسن سیرها و المؤ و 

فهو مكلف على الخصوص بالسهر على احترام و تطبیق التشریع و التنظیم المعمول بهما كما یتمتع بصفة ضابط الحالة 

معالجة المعضلة للمزید من التفصیل المدنیة تحت رقابة النائب العام و یتدخل عند حدوث كارثة طبیعیة لتنظیم الإسعافات ل

حددت صلاحیاته كممثل للبلدیة ،78،82،83،84المواد حددت صلاحیاته كممثل للدولة، و 95الى غایة 85راجع المواد

مرجع سابق.، 10-11قانون رقمال من

لبلدیة التي یكون یملك الوالي صلاحیة تفویض رؤساء الدوائر فیما یخص المصادقة على مداولات المجالس الشعبیة ا-34

موضوعها المیزانیات و الحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة المشتركة في البلدیات التابعة للدائرة نفسها، راجع 

، مرجع سابق.215-94من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 

مرجع سابق.، 01-11قانون رقم المن 203ع المادة راج-35



تنفیذ میزانیة على من حیث القائمین السلطة المركزیة الفصل الأول       ھیمنة 
الجماعات المحلیة

18

عند أدائه لوظیفته الإداریة فهو ملزم بتنفیذ إذن  یعتبر آمر بالصرف رئیسي ویعمل لحساب البلدیة 

ذكر، وكذلك ملزم سالف ال21-90من القانون 23كل العملیات كما هي محددة في المادة 

.و مكلف بإعداد الحوالات وإصدار سندات التحصیل هباحترامها ف

إذا رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي أداء لذكر انهالسالفة ا203قد وضحت المادةل

و هذا ما نصت علیه إجباریةأجورحوالة الدفع قصد نفقات بإعدادولم یقم  ببدون سبمهامه 

ة، ــــــــــولیتحصیل إیراد مقید في المیزانیة الأد ـــــــ، أو لم یقم بإصدار سن36من قانون البلدیة198المادة

، فللوالي أن یتدخل من و مخالفا لمبدأ المشروعیة تعطیل للعمل المحليففي هذه الحالة یعتبر ذلك 

تعتبر هذه السلطة صورة من صور الرقابة الوصائیة ،أجل ممارسة إجراء الحلول في مواجهته

إجباریةلتغطیة نفقات  الدفع تحصیل ویعد حوالاتخیر القرارات محله فیصدر سندات فیتخذ هذا الأ

و ذلك ضمانا للحفاظ على مبدأ المشروعیة أي تطبیق القانون فلا وصایة إلا بنص.

بالمقارنة إسرافاأكثرالتي تجعلها العیوبمنو درایة الهیئات اللامركزیةكفاءة  قلة  اعتباریمكن

استقلالیة رئیس المجلس  قییمن تضلسلطة المركزیةمما یفتح المجال ل،37المركزیة الإدارةمع 

كما یظهر من خلال كل مهمة یقوم بها، ذلك ،الشعبي البلدي وجعله دائما تحت الوصایة الإداریة

وضع قوانین تحصر وظیفته فهو من رع الجزائري،كن أن نصفه مجرد تعمد من طرف المشیم

والهیئات ات المركزیة بین الهیئجعل نوع من الاتصال الشدیدهدفه من ذلك و  ،الإداریة

توازن بین المعینین والمنتخبین من حیث الاختصاصات اللامركزیة،تجلى ذلك في عدم وجود 

بحیث أن الاختصاصات الموزعة على المعینین القائمین بتنفیذ المیزانیة تغلب عن لموزعة علیهم،ا

كان رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المجالس المخولة للمنتخبین المحلیین سواءالاختصاصات 

المنتخبة المحلیة البلدیة والولائیة.

.نفسهمرجعال ،10-11قانون رقم المن 198المادة راجع -36

.11، مرجع سابق، ص عشي علاء الدین -37
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إعادة بوكذلك  ،اللامركزيلتنظیمتطبیق اما یخص المشرع إعادة النظر فییجب بذلك على 

فرض شروط على المترشحین تتعلق أساسا بضرورة الحصول على و النظر في النظام الانتخابي

و تخصیص دورات تكوینیة لتحلي بالكفاءة ،38لي بالكفاءةن التكوین من أجل التحقدر معین م

یكون لدیهم درایة كافیة على كیفیة تنفیذ الأموال وكیف یتم تحصیلها لیتمكنوا من ، بذلك ةاللازم

بذلك یكون لدیهم دور كممثلین للشعب من اكتشاف الفساد ،قلاني للمال العامتحقیق التسییر الع

أثناء مرحلة تنفیذ المیزانیة. تحصل التي یمكن أن والأخطاء

الفرع الثاني:الآمرین بالصرف الثانویین

هو الوالي لكل من بتفویض من الآمر بالصرف الرئیسي و یزانیة المحلیةیتولى تنفیذ الم

الهیئات غیر الممركزة   وإطار المقاطعات الإداریة(أولا)،الوالي المنتدب الذي ینفذ میزانیة الولایة في

 علىو (ثانیا)توزع علیهم كل حسب قطاعه التيیة الذین ینفذون میزانیة الولایةمن خلال مدراء الولا

یتم حل للآمر بالصرف الثانوي عبارة عن موظفین مرسمین أو في حالات خاصة مستوى البلدیة 

.(ثالثا)محل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

المنتدب الواليأولا :

الأمربموجب 1997الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى سنة الأساسيوضع القانون بعد 

لهذا النظام الجدید  الإداريالمحدد للتنظیم  292-97رقم ، صدر مرسوم رئاسي 15-97رقم 

منتدب لدى الوزیر محافظ الجزائر  يوال الإداریةیسیر الدوائر منه على انه:"02نصت المادة

.الكبرى"

.08، مرجع سابق، صبن علي حیاة، لعیدي نبیلة-38
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سابق ذكره 15-97رقم  الأمراصدر المجلس الدستوري قراره بعدم دستوریة  أنانه بعد  إلا

، فنصت 45-2000من مرسوم رئاسي 02/02، عدلت المادة السابقة بموجب المادة 2000سنة

.39یسیر الدوائر الإداریة الولاة المنتدبین لدى والي ولایة الجزائر"على انه:"

الوالي وقد تأكد ویعمل تحت سلطة ي المنتدب وظیفة سامیة في الدولة، تعتبر وظیفة الوال

عسكریة في الوظائف المدنیة والفي  التعیینبالمتعلق 240-99وم الرئاسي رقم مرسذلك بنص 

وذلك لأنه یرأس41ومؤثرة على اللامركزیة الإداریة ب صلاحیات واسعة، وللوالي المنتد40الدولة

الولایة ویتمتع بأجهزة أخرى تسیر من طرفه على غرار المجالس إداریة تنشأ داخل مقاطعة 

.42المحلیة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجزائري، الإداري، النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون لحسنأمزالبن -39

.9، ص2005-2004و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  إدارة فرع العام،

، یحدد التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة، ج.ر.ج.ج.د.ش 1999جانفي27مؤرخ ،240-99رسوم رئاسي رقم م-40

.1999اكتوبر31صادرة بتاریخ، 76عدد 

للوالي  المنتدب صلاحیة التنشیط والتنسیق والمراقبة تحت سلطة والي الولایة، فیما یخص أنشطة البلدیات التابعة -41

كما یبادر بأعمال التأهیل المصالح والمؤسسات العمومیة على مستوى ،للمقاطعة الإداریة وكذلك مصالح الدولة الموجودة 

عة الإداریة،ویسهر الوالي المنتدب تحت سلطة والي الولایة وبمساهمة مصالح المقاطعة الإداریة ویقوم بقیادة هذه المقاط

المقاطعة الإداریة وبالتنسیق معها على حفظ النظام العام والأمن العمومي وله أن یقترح أي تدبیر یراه ضروري ،كما یكلف 

میة، و یسهر على السیر الحسن الوالي المنتدب تحت سلطة والي الولایة تحضیر برامج التجهیز و الاستثمار العمو 

مؤرخ،140-15رئاسي رقم المرسوم ال من6،7، 3،45للمصالح و المؤسسات العمومیة حسب ما تنص علیه المواد 

دید القواعد الخاصة المرتبطة بها، یتضمن إحداث مقاطعات ادرایة داخل بعض الولایات وتح2015مایو  27في

.2015ماي 31صادر بتاریخ  29ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

.47، ص مرجع سابقروحة زین الدین، بویحمد حنان، -42
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بالصرف مع التذكیر صفة الآمرهذا یمنحه والي صلاحیة تفویض الوالي المنتدب،یملك ال

الشخص   كونأن یالمتعلق بالمحاسبة العمومیةمن قانون 23المادة أن هذه الصفة تشترط حسب

43المالیة.من أجل تنفیذ العملیاتمؤهلا

:"یتلقى الوالي المنتدب في حدود 14044-15رئاسي من مرسوم 12جاء في المادة

اختصاصاته تفویضا بالإمضاء من والي الولایة یمنحه صفة الآمر بالصرف طبقا لأحكام 

".21-90من القانون رقم29المادة

 ةــــــــــیـــق بالمحاسبة العمومــــــــون المتعلـــــــــــمن قان23ربط هاتین المادتینمن خلال نستشف 

ظائف متعددة یصعب علیه تنفیذها الوالي یتمتع بو أن  140-15من مرسوم رئاسي 12المادة و 

ما یمنحه  و هذالتنفیذ میزانیة الولایة نتدب بالتالي منح له اختصاص تفویض الإمضاء للوالي المو 

الإشارة،وتجدر صفة الآمر بالصرف في إطار مقاطعة إداریة التي تعتبر صورة مصغرة عن الولایة

اته الوالي المنتدب یبقى یعمل دائما تحت سلطة والي الولایة یعني أنه یعمل تحت توجیهإلى أن 

لمدیرین تبین أنه یتلقى ا 02فقرة  140- 15رئاسي رقم مرسوم من 12ورقابته وحسب المادة 

المنتدبین مساعدي الوالي المنتدب تفویضا بالإمضاء نفسه مع الوالي المنتدب من والي الولایة 

.ویعملون تحت سلطته كذلك

أنه یعتمد الوالي 0345فقرة  014- 15رئاسي رقم مرسوم من 12المادة  كذلك تنص

المتعلق من قانون24المادة  إلىوأحالت ،المنتدب والمدیرین المنتدبون لدى المحاسب العمومي

، مرجع سابق.21-90قانون رقم المن 23راجع المادة -43

مرجع سابق.،140-15مرسوم رئاسي رقم -44

وبهذه الصفة یعتمد الوالي المنتدب "...، مرجع سابق،140-15رئاسي رقم المرسوم المن 12/03تنص المادة -45

...."21-90من قانون رقم 24المدیرون المنتدبون لدى المحاسب العمومي المعتمد طبقا لأحكام المادة
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بالمحاسبة العمومیة لتأكد على ذلك وباستقرائنا لهذه المادة نستنتج أنه یقصد بعبارة الاعتماد نوع 

من الترخیص الذي یمنح من طرف المحاسب العمومي إلى الآمرین بالصرف الثانویین المفوض 

.46ب الإداريلهم من طرف والي الولایة من أجل تنفیذ المیزانیة من الجان

نلاحظ أن الاختصاصات الممنوحة للوالي المنتدب كان من الأرجح منحها للمجالس 

ویعتبر هیمنة للسلطة المركزیة في مرحلة تنفیذ ،المنتخبة إلا أن المشرع الجزائري تغاضى عن ذلك

في  المنتخبین المحلیینأكثر علىما یزید من التضییقمفقد منحت الأولویة  للمعینین،المیزانیة

وهذا من أجل تحقیق هدف واحد وهو جعل الهیئات المحلیة دائما ،لتنفیذ المیزانیةالإداریةالمرحلة 

في ارتباط مع الهیئات المركزیة. 

ثانیا:رؤساء المصالح غیر الممركزة

ن مسؤولین لآمرون بالصرف الثانویو:"ا47من قانون المحاسبة العمومیة27المادة  صتن

من قانون 23المحددة في المادةالوظائفبصفتهم رؤساء المصالح غیر الممركزة على 

  الذكر .السالفة 21_90

بالصرف الثانویین المكونین من المدریین الذین الآمرونینصب بربط المادتین انه نستنتج  

بالصرف الآمریتم تفویض و  49لكل وزارة على المستوى المحلي48ةیمثلون المصالح غیر الممركز 

وزیر المالیة المتضمن إجراءات اعتماد الآمرین بالصرف بأنه 1991ینایر 06عرف المقرر الوزاري المؤرخ في -46

"إشعار المحاسب العمومي بوثیقة التعیین الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخابه و تسلیم نموذج إمضاء الآمر 

ناك بالصرف أو محضر انتخابه و تسلیم نموذج إمضاء الأمر بالصرف الجدید للمحاسب و نموذج التفویض له أن كان ه

عملیات الخزینة،مذكرة نهایة الدراسة، السنة الرابعة ، عملیات المیزانیة و وقاد أحمدتفویض، للمزید من التفصیل أنظر 

.6،ص2005،2006التدریبات المیدانیة، تخصص المیزانیة الدفعة التاسعة و الثلاثون، المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریة

، مرجع سابق.21-90قانون رقم -47
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بالصرف الرئیسي و هو الوالي و الذي یعتبر ممثلا للدولة مع هذه الآمرالثانوي من طرف 

القطاعات  إطاركل في هؤلاء المدراء ینفذون میزانیة الولایة أنالهیئات الغیر الممركزة ، بحیث 

هذا و  ضد المدنینیراداتالإ وأوامرویصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنین المخصص لتسییره،

 لهمسمح له القانون بتفویضها فنجدهالكثیرة بنفسه  م اهذه المهمن أداءراجع لعدم تمكن الوالي

هذه  لأداءیكون ذلك الشخص المفوض له مؤهلا  أنبشرط ،لضمان السرعة في الأداء المحلي

  .الإداريفي جانبها المیزانیة القدرة على تنفیذ بالتأهیلنقصد ،العملیات

تفویضه لصفة الأمر بالصرف لأحد المدراء على بدور الوالي من خلال تدخله  هریظ

مثلا مدیر النقل لان قطاعه یتم تسییره من میزانیة الولایة على عكس القطاعات مستوى الولایة 

الأخرى التي یتم تمویل میزانیتها من الوزارة مباشرة  مثل مدیریة الطاقة و المناجم .

بالصرف الثانوي علي مستوى البلدیة الآمرثالثا:

كممثل متع رئیس المجلس الشعبي البلدي سلمیا بالاختصاص الأمر بالصرف أصلایت

فنجده قلما ،و قد منحه المشرع السلطة التقدیریة في الأمر و التقریرالسلطة التنفیذیة في البلدیة

الموظفین لأحدیمكن تفویض توقیعه ، لكن رغم ذلك لأنه مجال معقدیفوض اختصاصه المالي 

الموظف تحت مسؤولیة رئیس  ذلك كل تصرف یصدر عنیعد و  حدود بشكل مالمرسمین 

ةمن قانون29المادة ث تنصیالمجلس الشعبي البلدي ح للآمرینیمكن "50المحاسبة العمومی

كل المصالح یسیطر الوالي على الحیاة الإداریة في الولایة،و یملك تحت سلطته باعتباره ممثلا و مندوبا للحكومة،-48

یسیر و ینسق الوالي بین هذه القطاعات من خلال مجلس الولایة غیر الممركزة و المتمثلة أساس في المدیریات القطاعیة،

سي یوسف احمدللمزید من التفصیل أنظر كما یحتكر الهیئة التنفیذیة،و الوالي المهیمن على مجلس ولایة من هنا یعد 

 .44ص ،مرجع سابق

.20مرجع سابق، صعدور خوجة، قدو الیاس،-49

مرجع سابق.،21-09 رقم قانون-50
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ذلك في حدود باشرة،و مبالصرف تفویض التوقیع للموظفین المرسمین العاملین تحت سلطتهم ال

رئیس المجلس الشعبي البلدي  أننستنتج من هنا م،الصلاحیات المخولة لهم و تحت مسؤولیته

لموظفین الرئیسي بالتوقیعبالصرفالأمربالصرف رئیسي یمنح له القانون تفویض سلطة كآمر

.تحت سلطته  ونیعملمعینین 

حالة حصول مانع یجعله یمتنع عن أدائه المهام  في  "51قانون البلدیةمن72لمادة تضیف ا

یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفي أو المستقیل أو المتخلي الموكلة إلیه، تنص"

) أیام على الأكثر ،حسب الكیفیات المنصوص علیها في 10عن المنصب أو محل مانع خلال (

ائبه لكن عند حصول فقط حالة یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي ن،اعلاه"65المادة 

استثنائیة تلزم ذلك.

یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي "52الفقرة الأخیرة من  قانون البلدیة 70تنص المادة  و 

في هذه الحالة یفوض رئیس ،"تفویض إمضائه لصالح نوابه في حدود المهام الموكلة الیه

و یكون عن طریق  تفویض التوقیع  لكن  في غیر المجال المالي.المجلس الشعبي مهامه للنواب

.سابقمرجع،10-11رقم قانون -51

.نفسهمرجعال ،10-11 رقم قانون-52
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المطلب الثاني

الآمر بالصرف على المستوى المحليومسؤولیاتوظائف

التي یستدعي تنفیذها خلال المیزانیة الأولیة یقوم الآمر بالصرف بمجموعة من العملیات 

سواء ،53الولایةالنص علیه في قانون البلدیة و تم حسب ما دیسمبر31جانفي إلى 1الممتدة من 

فرع أول)(تعلق الأمر بشق النفقات

یحدث أن یرتكب مخالفات تحمله قد المهام المخولة له قانونا، الآمر بالصرف بتنفیذ

المسؤولیة عن كل تصرفاته و هذا یعود لأهمیة هذه المرحلة التي تتطلب الدقة في الحسابات.

الآمرون بالصرف مسؤولون مدنیا و جزائیا :"2154-90قانون رقم من 32تنص المادة 

،على صیانة و استعمال الأموال و الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومیة

نقولة و العقاریة المكتسبة مو بهذه الصفة، فهم مسؤولون شخصیا على مسك جرد للممتلكات ال

."أو المخصصة لهم

جانب الإداري فهو یلتزم بالأداء الجید لعمله من خلال تنحصر مهام الآمر بالصرف في ال

فرع التسییر الحسن للأموال العامة، وهو غیر معصوم من الخطأ وهذا ما یجعله یتحمل المسؤولیة(

.)ثان

للمزید من .اشهر الأخیرة من السنة المالیة المراد إعداد میزانیتها03السنة المالیة في یتم تنفیذ المیزانیة الأولیة قبل بدا -53

  .05صمرجع سابق، ، شفشوفي عمارالتفصیل أنظر 

، مرجع سابق.21-90قانون رقم -54
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الوظائف التي یقوم بها الآمر بالصرف على المستوى المحليلأول:  عالفر 

وظائف على شكل مراحل بإتباع الإداريفي الجانب یتولى القائمون على تنفیذ المیزانیة

(أولا)، وكذا نفس الشيء بالنسبة لشق الإیرادات (ثانیا)، كما نجد مسك تتالیة في شق النفقات م

المحاسبة الإداریة كآخر وظیفة یقوم بها الآمر بالصرف(ثالثا).

تنفیذ النفقاتالوظائف في مرحلةأولا:

الالتزام:وظیفة  -أ

"یعد الالتزام الإجراء الذي یتم 55من قانون المحاسبة العمومیة على:19المادة نصت 

من نص هذه المادة أن الالتزام یثبت به الدین المنشئ على یفهمبموجبه إثبات نشوء الدین"، 

.56عاتق الدولة أو الجماعات المحلیة، وتكون بالمبادرة من الآمر بالصرف في معظم الأحیان

.انوني والمحاسبيالقنوعین من الالتزام ،ب التمییز بینجی

ید في لها یكمن في كونه یجعل الجماعات المحلیة مدینة للغیر سواء لقانونيالالتزام ا

یكمن في ،قانونيال وأ راديالإفالمصدر ، 57أو بصدور حكم قضائيفیعد إرادينشوء هذا الدین

و التي تدخل ضمن تدخل الجماعات المحلیة في إنشائه فنجد مثلا : شراء معدات ولوازم البلدیة

أما من قانون البلدیة،198المادة  حسب نص التسییر المرتبطة باستغلال تجهیزات جدیدةأعباء

في  أو بمعنى آخر ینشأ بصدور حكم قضائي فلا دخل للجماعات المحلیة اللاإراديالمصدر 

إنشائه فهو یعد خارج عن إرادتها فنجد مثلا : تسبب سیارة تابعة للبلدیة في إصابة مواطن، فهذا 

، المرجع نفسه.21-90 رقم قانون-55

  .11ص  مرجع سابق،،وقاد أحمد-56

، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، معهد الحقوق سعادطیبي-57

.19، 18، ص ص. 2002-2001والعلوم الإداریة، الجزائر، 
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ونفس الشيء عند تعیین موظف في البلدیة یقع علیها التزام دفع ها التزام لا إرادي بنفقةفیكل

.58راتبه

یتمثل في تخصیص جزء من النفقات أو لمحاسبي و الذيالالتزام ایعتبر النوع الثاني في 

من اعتمادات المیزانیة من أجل دفع نفقة مثلا : وجود عقد یستدعي تخصیص نفقة له كإعداد 

.59طلب الشراء لإنجاز مشروع أو إبرام صفقة

:التصفیةوظیفة  -ب

"تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس :60من قانون المحاسبة العمومیة20المادة تنص 

تحدید المبلغ الذي یستوجب تعد فهي،الوثائق الحسابیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة"

على الجماعات المحلیة تسدیده نتیجة نشوء دین على عاتقها، ویجب أن تتوفر فیه شروط الالتزام 

ع النفقة بالنفقة فنجد مثلا : الموظف لا یمكن له الحصول على راتب إلا في نهایة الشهر فلا تدف

وهذا ما یسمى بمعاینة الخدمة المقدمة فلا یتم تسدید نفقة إلا بعد ،61إلا بعد الانجاز الفعلي للخدمة

ثبوتیة حیث تظهر العبارة تسدید خدمة أو إنجاز عمل، أما بالنسبة للتصفیة الخالصة بوثائق 

  .27ص. مرجع سابق، ، شنیخر تقوى-58

.19، مرجع سابق، ص. سعادطیبي -59

مرجع سابق. ،21-90رقم  قانون-60

تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة، دراسة حالة : نفقات ولایة تلمسان د الحفیظ،عباس عب-61

مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة تخصص : تسییر المالیة  إطاروبلدیة منصورة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

.26، ص 2012-2011تسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ال
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التمویلات والنقل "إن رئیس المجلس الشعبي البلدي الممضي أسفله یشهد بأن الأعمال و :التالیة

.62"قد تم القیام بها وأن الكمیات والأثمان صحیحة وأن الأداءات قد حصلت في الآجال المحددة

:الأمر بالدفعوظیفة -ج

"یعد :63العمومیةمن قانون المحاسبة 21الأمر بالدفع قرار إداري حسب نص المادة یعد 

الآمریقوم ،الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیة"،الإجراءبالصرف أو تحریر الحوالات رالأم

بعد معرفة مبلغ النفقة بإصدار الأمر إلى المحاسب العمومي الذي یقوم بدوره بدفع ذلك بالصرف 

إذ یشمل على كل المعلومات ،فالأمر بالدفع یتخذ شكل الحوالة، 64المبلغ بموجب وثیقة مكتوبة

ئن، موضوع النفقة وتاریخ نجد فیها هویة الداو المدعمة التي تخص النفقة، فتتضمن الوثائق 

الانجاز .

الإیراداتتنفیذ الوظائف في مرحلة:ثانیا

:الإثباتوظیفة  -أ

من قانون المحاسبة العمومیة على مرحلة الإثبات بالنسبة لتنفیذ 16نصت المادة 

"65الإیرادات "، كما نصت الدائن العموميیعد الإثبات الإجراء الذي یتم بموجبه تكریس حق :

تعرض المحاسبة الإداریة للإرادات ما یأتي::"31366-91من مرسوم رئاسي 15المادة

الدیون الدائنة و الموفى بها.-1

، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، دراسة تطبیقیة لبلدیات جیلالي بن عمار، سیدي علي ملال، قرطوفة بلجیلالي أحمد-62

یر المالیة العامة، كلیة بولایة تیارت، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسی

.76، ص 2010-2009العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

مرجع سابق.، 21- 90رقم  قانون-63

2003، المالیة العامة، ملحق قوانین المالیة العامة، دار العلوم، جامعة الأزهر، عنابة، بعلي محمد الصغیر-64

  .110ص

مرجع سابق.، 21- 90 رقم قانون-65

مرجع سابق.،313- 91رقم  تنفیذيمرسوم-66
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الأوامر الصادرة بتحصیل الإرادات و كذلك التخفیضات أو الإلغاءات التي تنجز بناء على -2

الأوامر."

كما یكرس بموجب الإثبات حق الجماعات المحلیة كدائنة للغیر، فهي تتعلق بنشأة الحقوق 

فالدائن العمومي هنا یقصد بها الجماعات المحلیة.

تهدف هذه المرحلة إلى تحدید طبیعة الحقوق المستحقة التي تستوجب الجماعات المحلیة 

بات الوقائع من طرف الآمر بالتحصیل الحصول علیها وذلك وفقا لتوقعات المیزانیة، فیكون إث

وذلك بتحدید نسبة الحقوق الواجب تحصیلها وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها في مجال 

.67تحصیل مختلف الإیرادات العمومیة المرخصة في المیزانیة

:التصفیةوظیفة -ب

یقوم الآمر بالتحصیل تحدید مبلغ الحقوق الواجب ،المتعلقة بالإثباتالإجراءاتبعد إتمام

،دفعها من طرف كل مدین لصالح الجماعات المحلیة إثبات وتصفیة إیرادات الجماعات المحلیة

.68یتم إجراؤهما في نفس الوقت، وفي الواقع اهما عملیتان متكاملتان وغالب

الإیرادات بتحدید المبلغ "تسمح تصفیة :69من قانون المحاسبة العمومیة17نصت المادة 

نجد أن مرحلة ،الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة الدائن العمومي، والأمر بتحصیلها"

التصفیة تسمح بتحدید المبلغ الصحیح للدیون لصالح الجماعات المحلیة وتحصیلها.

الأمر بالتحصیل :وظیفة -ج

المالیة للدولة ، أطروحة دكتوراه، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات شلال زهیر-67

التسییر، تخصص : تسییر المنظماتكلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، شعبة العلوم الاقتصادیة وعلوم

.130، ص 2014-2013جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.32سابق، ص ، مرجع عباس عبد الحفیظ-68

.سابقمرجع، 21-90رقم قانون -69
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23حسب ما تطرقنا إلیه سابقا في المادة من مهام الآمر بالصرف الأمر بالتحصیل یعتبر 

تبین أن إجراء التحصیل ، والتيمن نفس القانون18التي أحالت إلى المادة 21-90من قانون 

یكون في المرحلة الأخیرة بعد الإثبات والتصفیة، ففي هذه المرحلة یصدر الآمر بالصرف سندات 

وكما أن هذا السند یصدره 70عموميویأمر بتحصیلها من طرف المحاسب الالإیراداتتحصیل 

.71الإیراداتلیستدعي فیها المحصل لبعض ما یحتوي علیه هذا السند من 

الضروریة لتحصیل الإجراءاتنشیر بأن المحاسب العمومي یقوم تحت مسؤولیته بكل 

میع مداخیل الجماعات جبقا لتنظیم المعمول به باستخلاص ویكمن دوره الأساسي طالإیرادات

ویعمل على ضمان الإیراداتالمحلیة وجمیع المبالغ التي ترجع إلیها وكما أنه یدیر بقوة محاسبة 

.72الدقة الحسابیة

مسك المحاسبة الإداریة وظیفة:ثالثا

یمسك الآمرین  بالصرف الرئیسیین الممثلین في الوالي في الولایة و رئیس المجلس الشعبي 

.في قسم التسییر و قسم التجهیز والاستثمارلدیة  محاسبة إداریة للإیرادات و النفقاتالبلدي في الب

تعرض داخل محاسبیة الالتزامات بالدفع التي یمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات 

في ما یلي:73 313-91رقم مرسوم تنفیذيمن17التسییر حسب نص المادة

.نفسهمرجع ، ال 21- 90رقم  من قانون 23و 18راجع المواد -70

  .22صمرجع سابق، ، شفشوفي عمار-71

، شعبة:الحقوق، كلیة أكادیمي، الاستقلال المالي للبلدیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر بري دلال-72

.43، ص 2014-2013ورقلة، ،جامعة قاصدي مرباح ،العلوم السیاسیةالحقوق و 

مرجع سابق.،313-91مرسوم تنفیذي رقم -73
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لاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب و البنود.ا-أ

تفویضات الاعتمادات الممنوحة للآمرین بالصرف الثانویین.-ب

التزامات الدفع التي یتم القیام بها.-ج

الأرصدة المتاحة.-د

رف في مجال التجهیز أما بالنسبة لمحاسبیة الالتزامات بالدفع التي یمسكها الآمرون بالص

تتمثل فیما یلي:  و من نفس المرسوم19في المادة محددةفهي  ارو الاستثم

الالتزامات التي تنجز من البرامج المأذون بها و تعدیلاتها المتعاقبة.-أ

الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفویضات البرامج المأذون به. -ب

الأرصدة المتاحة.-ج

ما 31374-91من قانون رقم15تعرض داخل محاسبة الإیرادات حسب ما حددته المادة 

یلي:

الدیون الدائنة المثبتة و الموفى بها.-أ

الأوامر الصادرة بتحصیل الإیرادات و كذلك التخفیضات او الإلغاءات التي تنجز بناء على -ب

أوامر.

مرجع سابق.،313-91تنفیذي رقم المرسوم المن  15و19نص المادتین -74
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التحصیلات التي تتم بناء على أوامر.-ج

بالصرف مرینالآمسؤولیة الفرع الثاني: 

التي خولها یتحمل الآمرین بالصرف المسؤولیة نتیجة الأخطاء المرتكبة في تنفیذ الوظائف 

سنحاول معرفة الحالات التي تجعل الآمر بالصرف یتحمل المسؤولیة  لهذالهم القانون 

).یاثان)، وما هي الحالات التي تجعله یتحمل المسؤولیة الجزائیة((أولاالمدنیة

التي یتحملها الأمرین بالصرفلمسؤولیة المدنیة: اأولا

المسؤولیة المدنیة هي الواجب الذي یسعى لإصلاح الضرر الذي لحق الآخرین، بحیث 

تتشكل هذه المسؤولیة من الضرر و الخطأ وعلاقة سببیة بین الخطأ و الضرر، فیمكن أن یكون 

.75المسؤولیة المدنیةالخطأ خرقا لالتزام یسبب ضررا، أما العلاقة السببیة فهي أمر أساسي لقیام 

أ:حالات المسؤولیة المدنیة

المدنیة القواعد العامة الواردة في القانون المدني الجزائري المادة نصت على المسؤولیة 

سببا في من كان كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم :"76منه124

ناء الاستعمال التعسفي للحق الذي یشكل كما نجد حالات اخرى ترتكب أثحدوثه بالتعویض،"

75- François Couilbault, Les Grands principes de l’assurance, , Les Assurances de biens et de responsabilité, 8e
édition – Deuxième partie, L’Argus Editions, 2007 ,pages 153 .

14-88ي معدل ومتمم بالقانون رقم ، یتضمن القانون المدن1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في ، 58-75رقم أمر -76

20، مؤرخ في 10-05والقانون رقم ، 1989فبرایر 7، مؤرخ في 01-89، والقانون رقم1988مایو3مؤرخ في 

مایو 13ر بتاریخ، صاد31ددج.ر.ج.ج.د.ش ع ،2007مایو 13، مؤرخ في 05-07، والقانون رقم 2005یونیو

2007.
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الاستعمال یشكل:"77مكرر من القانون المدني الجزائري124خطا في التسییر حسب نص المادة

لاسیما في الحالات الآتیة:خطأالتعسفي للحق

إذا وقع الأضرار بالغیر،-

إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر، -

إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة.-

یجب على :"28678-97رقممن مرسوم تنفیذي 06كما نصت على المسؤولیة المدنیة المادة 

الآمر بالصرف أن یحترم بدقة التنظیم الجاري یه العمل فیما یخص الالتزام بالنفقات المسبق.

صرف مسؤولا شخصیا ومالیا طبقا للتشریع وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة یكون الآمر بال-

والتنظیم الجاري بهما العمل..."

من 06مع نص المادةمكرر من القانون المدني الجزائري  124و 124المادة بربط

أن الآمر بالصرف یكون مسؤول شخصیا و مالیا على نستشف  286-97 رقم ذيــوم تنفیـــمرس

، وكذا في حالات العمل فیما یخص الالتزام بالنفقات المسبقةعدم احترام دقة التنظیم الجاري به 

الاستعمال التعسفي للحق المنصوص علیها في الأحكام العامة للقانون المدني.

المخالفات التي قد یرتكبها الآمر بالصرف و التي تدخل في مجال الأحكام أما فیما یخص 

، یتعلق بمجلس 201079، معدل سنة 20-95أمررقم88علیها في نص المادة المنصوص

، المرجع نفسه.2007، معدل سنة 58-75أمر رقم -77

ة بالالتزام بالنفقات العمومیة یحدد الإجراءات المتعلق،1997جویلیة 21، مؤرخ في 268-97مرسوم تنفیذي رقم -78

.1997جویلیة 23صادر بتاریخ 48ج.ر.ج.ج.د.ش، عددمسؤولیاتهم،وتنفیذها ویضبط صلاحیات الآمرین بالصرف و 

، یتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم 1995یولیو سنة 17مؤرخ في ، 20-95من الأمر رقم 88نصت المادة -79

،على 2010سبتمبر01بتاریخ، صادر05عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 2010غشت سنة 26مؤرخ في ،02-10بالأمر رقم 
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المحاسبة نذكر على سبیل المثال:استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها 

الجماعات الإقلیمیة لأهداف غیر التي منحت من اجلها، الالتزام  بالنفقات دون توفر الصفة أو 

یة، الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات السلطة أو خرق للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبل

أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة، خصم نفقة بصفة غیر قانونیة، تقدیم وثائق مزیفة أو 

لمحاسبة، أو إخفاء مستندات عنه.خاطئة إلى مجلس ا

:العقوبات المقررة على المسؤولیة المدنیةب

من الأمر  89ةتطبق على الآمر بالصرف العقوبات المدنیة المنصوص علیها في الماد

أعلاه  88یعاقب على المخالفات المنصوص علیها في المادة :"201080، معدل سنة20-95 رقم

بغرامة یصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات.

العون المعني عند  هجمالي الذي یتقاضالا یمكن أن یتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإ

تاریخ ارتكاب المخالفة.

من 02لا یمكن الجمع بین الغرامات المحكوم بها إلا في حدود المبلغ الأقصى المحدد في الفقرة 

هذه المادة."

ى جمیع المخالفات علالآمر بالصرف في هذا الإطار أن یعاقب المحاسبة یمكن لمجلس

بتسلیط غرامة التي لا تتعدى المرتب التي تؤدي إلى نشوء المسؤولیة المدنیةالمذكورة سابقا و 

العون المعني عند تاریخ ارتكاب المخالفة. هیتقاضاالسنوي الإجمالي الذي 

بالصرف ونحن ذكرنا بعض الحالات على سبیل المثال و التي تجعل الآمر جمیع المخالفات التي قد یرتكبها الآمر

بالصرف یتحمل المسؤولیة .

، مرجع سابق.2010معدل سنة ، 20- 95رقم أمر-80
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:الإعفاء من المسؤولیة المدنیةج

حسب تجدر الإشارة إلى انه هناك حالات أین یعفى الآمر بالصرف من المسؤولیة المدنیة 

تعتبر أي عقوبة إداریة :"26881-97من مرسوم تنفیذي رقم 09منصوص علیه في المادة ما هو

تتخذ ضد الآمر بالصرف، باطلة ولا مفعول لها، إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفیذها كان من 

شانها أن تحمله المسؤولیة الشخصیة والمالیة.

یمكن إصدار الغرامات  لا:"201082، معدل سنة20-من الأمر رقم90كما تنص المادة

المطبقة على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسییر المیزانیة و المالیة إذا تمت 

سنوات من تاریخ ارتكاب لخطا".10معاینة الخطأ بعد مضي عشر 

أن حالات الإعفاء من المسؤولیة تكون في حالة ما  90و  09نستشف من نص المادتین

بالصرف أن الأوامر التي رفض تنفیذها كانت من شانها أن تحمله المسؤولیة إذا ثبت الآمر 

الشخصیة و المالیة، أو في حالة تقادم المسؤولیة بمرور عشر سنوات من ارتكابها.

المسؤولیة الجزائیة التي یتحملها الآمرین بالصرف:ثانیا

:حالات المسؤولیة الجزائیةأ

دون :"201083، معدل سنة20-الأمر رقممن 91/1المادة الجزائیةنصت على المسؤولیة

المساس بالمتابعات الجزائیة، یعاقب مجلس المحاسبة بغرامة یصدرها في حق كل مسؤول أو 

عون أو ممثل أو قائم بالإدارة في هیئة عمومیة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة خرق حكما 

، مرجع سابق.268-97مرسوم تنفیذي رقم -81

سابق.مرجع ، 2010، معدل سنة20- 95 رقم أمر-82

نفسه.، المرجع 2010، معدل سنة20-95أمر رقم -83
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التزاماته لكسب امتیاز مالي أو عیني غیر من الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو تجاهل 

مبرر،لصالحه أو لغیره على حساب الدولة أو هیئة عمومیة."

نستشف من نص هذه المادة الحالات التي تستدعي قیام المسؤولیة الجزائیة على الآمر 

بالصرف باعتباره مسؤول وهذه الحالات تتمثل في حالة وجود خرق واضح للأحكام التشریعیة 

نظیمیة، أو في حالة عدم القیام أو تجاهل الالتزامات الواقعة على عاتقه وهذا التجاهل الغرض والت

منه كسب مالي أو عیني غیر مبرر، وهذا الكسب یعود لفائدته الشخصیة أو لصالح غیره، على 

حساب الدولة أو الهیئة العمومیة.

: جزاءات المسؤولیة الجزائیة ب

متعلق بمجلس 10-02من أمر رقم 91/2الجزائیة المادة نصت على جزاءات المسؤولیة

89في هذه الحالة، یحدد المبلغ الأقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في المادة :"84المحاسبة

نستشف من هذه المادة أن جزاءات المسؤولیة الجزائیة تقدر بضعف الجزاءات من هذا الأمر"، 

.المطبقة على المسؤولیة المدنیة

لا تتعارض المتابعات والغرامات التي یصدرها :"85من نفس الأمر92صت المادة كما ن

نستشف مجلس المحاسبة مع تطبیق العقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة عند الاقتضاء".

منها أن الغرامات التي یصدرها مجلس المحاسبة سواء كانت من جانب المسؤولیة المدنیة أو 

لأحكام القضائیة الصادرة عند الاقتضاء.الجزائیة لا تتعارض مع ا

:حالات الإعفاء من المسؤولیة الجزائیةج

، مرجع سابق.2010، معدل سنة20-95أمر رقم -84

المرجع نفسه.، 2010، معدل سنة20-95أمر رقم -85
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نص القانون على حالات یعفى فیها الآمر بالصرف من المسؤولیة الجزائیة وذلك حسب 

یمكن إعفاء مرتكبي المخالفات:"201086، معدل سنة 20- 95رقممن أمر 93نص المادة 

هذا الأمر من عقوبات مجلس المحاسبة إذا تذرعوا بأمر من 91و 88في المادتین المذكورة 

كتابي أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفیذا لأمر أصدره لهم مسؤولهم السلمي أو 

أي شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولیة صاحب الأمر محل 

مسؤولیتهم.

اء من المسؤولیة الجزائیة وهذا في حالات متعددة، في نستشف من نص هذه المادة حالات الإعف

حالة تذرع الآمر بالصرف بأمر كتابي أو في حالة إثبات مجلس المحاسبة أن الآمرین بالصرف 

تصرفوا تنفیذا لأمر صادر من مسؤولهم السلمي أو أي شخص مؤهل لإعطائهم الأوامر، ففي هذه 

منفذه. الحالات تقع المسؤولیة على مصدر الأمر لا 

المرجع نفسه.، 2010، معدل سنة20-95أمر رقم -86
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المبحث الثاني

لتنفیذ المیزانیةفي المرحلة المحاسبیةممثلین السلطة المركزیة هیمنة 

یذها التي   تعتبر المصادقة علیها ،أخیرا تأتي مرحلة تنفو  و التصویتبعد تحضیر المیزانیة

مؤهلین لذلك سبق أمرین بالصرف إذ تنقسم إلى مرحلتین الأولى إداریة و التي ینفذها أهم المراحل، 

الأخرى حسابیة و التي تعتبر الأكثر تعقیدا من والمرحلة في المبحث الأول،تطرقنا إلیهم و أن

محاسبون عمومیون على بصفتهمیفتهمظاء الخزینة المحلیة إذ یمارسون و تولاها أمنالأولى  ی

یتمیزون إذنتخبون المستوى المحلي و نلاحظ أنهم كلهم  معینون من طرف وزیر المالیة  لیسوا م

مثل هذه الوظیفة الحسابیة الصعبة بصفتهم محاسبین عمومیون وأي التي تسمح لهم بتوليالخبرة ب

)مطلب أولخطا صغیر أثناء أدائهم  لوظیفتهم یثیر مسئولیتهم (

كرس المشرع الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف الإداریة و وظیفة المحاسب العمومي 

جعل نوع من الرقابة المتبادلة التي ما وهو لتمیز هذه الوظیفة المحاسبیة يالحسابیة  لهد ف أساس

توصف بالفعالة بین الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین لضمان  تفادي الأخطاء المحاسبیة 

مطلب ثان).التي یمكن إن تؤدي إلى تعطیل العمل المحلي (

الأولالمطلب 

المركز القانوني للمحاسب العمومي

صعبة و حساسة لذا خصها المشرع الجزائري بنظام أنهابیفة المحاسب العمومي ظمیز و تت

قانوني یبن فیه أصناف المحاسبون العمومیون الذین یؤدون هذه الوظائف على المستوى المحلي 

(فرع أول)، و قد حصر مجال عمله المتمثل في تحصیل الإرادات و دفع النفقات المحلیة (فرع 

عدم مشروعیة د أشار إلى نوع المسؤولیة التي یمكن أن تقع علیه في حالة  تأكدثان) ،كما ق
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تصرفاته (فرع ثالث) رغم هذه المسؤولیة التي یتحملها المحاسب العمومي إلا أن المشرع قد خصه 

بإجراءات قانونیة لحمایته وقد تصل إلى حد إعفاءه من المسؤولیة(فرع رابع).

المحاسبون العمومیونأصناف:الأولالفرع 

أصناف المحاسبون العمومیون و  313_ 91 ممن المرسوم التنفیذي رق  9ادةلقد حددت الم

یكون المحاسبون العمومیون إما رئیسیین أو ثانویین و یتصرفون بصفة مخصص أو "87تنص

".مفوض

الصنف ن العمومیون ینقسمون إلى صنفین،نستشف بعد استقرائنا لهذه المادة أن المحاسبو 

الأول و هم محاسبون عمومیون رئیسیون، الذین یعتبرون كأصول (أولا)و محاسبون عمومیون 

ثانویین، الذین یعتبرون كفروع للأصول (ثانیا)، وبالرغم من انقسامهم إلى صنفین ، لكن دائما 

هذا اختصاصهم یبقى محصور في تنفیذ العملیات المحاسبیة لمیزانیة الجماعات المحلیة فالتقسیم 

الحسن للأموال المحلیة  لدقة في الحسابات و ضمان التداولجاء من باب تحقیق هدف واحد وهو ا

و  ذلك في شكل منتظم.

ین:المحاسبون العمومیون  الرئیسیأولا

من  18محددة في المادة  یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونیا للقیام بالعملیات ال

ن ، بحیث تبین أن المحاسب العمومي ینفذ الأمر بالتحصیل الذي یكو المحاسبة العمومیةقانون

و الذي یتم بموجبه،بمهمة  تحصیل الإراداتبالصرف فیقوم  المحاسب العمومي من طرف الآمر

من نفس 22ى وحسب ما تحدده المادة ، و من جهة أخر 88إدخال الأموال للخزینة العمومیة 

، مرجع سابق. 313_ 19رقم  مرسوم  تنفیذي-87

مرجع سابق.،21-90قانون رقم ال  من18راجع المادة -88
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ن نتیجته دفع النفقات الدفع من طرف الآمر بالصرف، و الذي  یكو القانون فهو یقوم بتنفیذ أمر 

.89یتم بموجبه إبراء الدین العموميبالتالي  و 

المرحلیتین تختلف صفة الدولة ، فعندما یقوم كلامن خلال المادتین أن في نستشف 

المحاسب العمومي بتحصیل الإرادات تكون في هذه الحالة الدولة دائنة ، أما عندما یقوم بدفع 

النفقات تكون صفة الدولة مدینة. 

مواد المكلف الأشیاء أو السندات أو القیم أو محاسب العمومي حراسة الأموال أو یتولى ال

تداول الأموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و المواد و یضمن تنظیم كما یبحفظها،

90حركة الحسابات.

الرئسیین ومن بینهم المحاسبون  313_91 رقم من  المرسوم التنفیذي31عددت المادة 

من 53الرئیسي،هذا ما أكدته المادةعمومي المحاسب الیتولى صفة  الذي أمین خزینة الولایة

.31391_91المرسوم التنفیذي

فان المحاسبون العمومیون المخصصون بمعنى من نفس القانون 12حسب المادة 

العملیات المأمور بها من ید نهائیة في كتاباتهم الحسابیة ولدیهم مهمة تقی، الذینالرئیسین

المادة  مع نصو بربطهاأنهم یحاسبون علیها أمام مجلس المحاسبة   إلى  افةبالإضصندوقهم 

ن الثانویین یتم تجمیع حساباتهم من طرف سبون العمومیو المحایتبین لنا أنمن نفس القانون11

المحاسبون العمومیون  أن  على هذا الأساسنستنتج،92المحاسبون العمومیون الرئیسیون 

نفسه.مرجع ، ال21-90قانون رقم المن 22و 18ادتین راجع الم-89

سابق.مرجع، 21-90القانون رقممن33راجع المادة -90

، مرجع سابق.313-91تنفیذي رقم المرسوم ال، من 51راجع المادة -91

سابق.مرجع، 21-90القانون رقممن11،12المادتین راجع-92
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عة حسابات التسییر أمام مجلس المحاسبة لیقوم بمراجبتقدیمالمختصون فقط الرئیسیون

مشروعیتها.

ثانیا : المحاسبیین العمومیین الثانویین

یتصف "42-03معدل بموجب مرسوم تنفیذي 313-19مرسوم تنفیذيمن 32تنص المادة 

:ینثانویین البصفة محاسب

أمین خزینة البلدیة .1

أمین خزائن القطاعات الصحیة و المراكز الاستشفائیة الجامعیة .2

قبض أملاك الدولة .3

الجماركقابضي .4

محافظي الرهون .5

.93"قابضو الضرائب.6

أكدته عمومیا على مستوى البلدیة حسب مانستنتج أن أمین خزینة البلدیة یعتبر محاسبا 

یمارس مهام أمین خزینة البلدیة محاسب عمومي معینا طبقا "94من قانون البلدیة205المادة

للتنظیم".

أنه ابقمرجع س،313_91تنفیذي رقم ال مرسومالمن 32المادةنص تجدر الإشارة إلى أن أمین خزینة البلدیة حسب -93

مرجع ، 10-11من القانون رقم206كان محاسب عمومي ثانوي لكن أصبح محاسب عمومي رئیسي بموجب نص المادة 

بعة یتولى أمین خزینة البلدیة تحصیل الإیرادات و تصفیة نفقات البلدیة، وهو مكلف وحده و تحت مسؤولیته بمتا،"سابق

البلدیة وكل المبالغ العائدة لها و صرف النفقات المأمور بدفعها".لتحصیل مدا خی

، مرجع سابق.10-11قانون رقم-94
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وظائف المحاسب العمومي:الفرع الثاني

لإرادات وینحصر دوره في تحصیل ایتولى المحاسب العمومي تنفیذ العملیات الحسابیة 

یتمیز بهافنجد وظائفلیة بإتباع مراحل متتالیة على مستوى الجماعات المحدفع النفقات و 

.(أولا) ووظائف أخرى على مستوى البلدیة(ثانیا)المحاسب العمومي على مستوى الولایة

أولا:وظائف المحاسب العمومي على مستوى الولایة 

من 53یعتبر المحاسب العمومي على مستوى الولایة محاسبا رئیسیا حسب نص المادة 

بربطها مع أمین خزینة الولایة هو المحاسب الرئیسي لمیزانیة الولایة"،"31395_91قانون رقم  

سیین أمناء الخزینة في الولایة. من نفس القانون یتصف بصفة المحاسبین الرئی31المادة 

قوم المحاسب العمومي بإثبات  العملیات المیزانیة  في حساباته و متابعة وضعیة  الخزینة ی

التي تستعمل الوفاء بالنفقات،و یكلف المحاسب العمومي على مستوى الولایة بالحسابات المقیدة 

تزم المحاسب العمومي قبل صرف أي ، و علیه دائما  یل96في الحسابات الخارجیة عن المیزانیة 

نفقة أو تحصیل أي إیراد  بتحقق من توفر كافة الشروط القانونیة التي تستلزمها عملیات التحصیل 

و الدفع فدائما  نجده یمارس رقابته السابقة لسندات التحصیل و حوالات الدفع لأنه یقوم بذلك 

المحاسب العمومي معقدة مزدوجة لا یمكن تحت مسؤولیته الشخصیة و المالیة ،و بالتالي فوظیفة 

الفصل بین التنفیذ و الرقابة بحیث تعتبران عملیتان متصلتان یمارسهما في نفس الوقت.

، مرجع سابق.313_ 9  1رقم التنفیذي مرسوم المن   31 و 53راجع المادتین -95

المدرسة الوطنیة ،لرابعةاالسنة ،التربصمذكرة نهایة ،الرقابةالمصادقة،میزانیة الولایة ،التحضیر،قة،زر  بلخیر بن96

.26، ص2006لجزائر،ا للإدارة،
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  ة               لمحاسب العمومي على مستوى البلدیثانیا :وظائف ا

مان قانون البلدیة حسبم0897-90عمومي في قانونالمحاسب الیتمتع بصفة كان 

في قانون البلدیة اما القابض البلدي و یعین وفقا للتنظیم المعمول به ، 217علیه المادةنصت 

خزینة البلدیة صفة المحاسب العمومي أمینى یتول20598نص المادة حسب 10-11الحالي 

یمارسون نفس نجدهم الرئیسي  على مستوى  البلدیة و یعین كذلك وفق التنظیم المعمول به ، 

هنا نلاحظ أن كلمة المحاسب العمومي هي الأقرب أكثر  و التسمیةالمهام لكن الاختلاف فقط في 

لكي  یفهم عمله وغیر اسمه لذلك  يالمشرع الجزائر تفطنلقد  ، إلى المهمة الحسابیة التي یقوم بها

من أي شخص عادي. عهبمجرد سما

مع القابض البلدي المهامنفسیمارس ،الحاليلعمومي في قانون  البلدیةالمحاسب ا

من 206منه یطابق مضمون المادة 173بحیث أن مضمون المادة 08-90قانون البلدیةحسب

.99القانون الحالي

نلاحظ بعد استقراء المادتین أن وظیفة المحاسب العمومي التي یتولاها آمین خزینة البلدیة  

الأمر  أولا یمكنه تطبیق أوامر الأمر بالدفع ف، نفقاتتحصیل الإرادات و دفع  الفي  تنحصر

لدیه مرأمراقبة المسبقة لیتأكد من أن كل بالصرف من طرف الآمر بالصرف إلا بعد أن یقوم بال

15.ش،عدد ، یتعلق بالبلدیة ج.ر.ج.ج.د1990فریل  أ 07مؤرخ في ،08-90قانون رقمالمن 172نص المادة -97

50،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2005جویلیة 18مؤرخ في  03-05رقم  مرالأمتمم بموجب 1990فریل أ 11صادر في 

).ملغى(.2005جویلیة 19بتاریخصادر

، مرجع سابق.10-11قانون رقم المن 205نص المادة -98

-11قانون رقمالمن 206الذي تقابله نص المادة و ، سابقمرجع،08-90قانون رقمالمن 173المادة راجع نص -99

مرجع سابق.، 10
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من قانون المحاسبة  35و  36وثائقه التي تثبته، لان تنفیذه لمهامه تكون مقیدة بالمادتین 

.100العمومیة

یلزم علیه عندما یتولي صفة المحاسب العمومي، البلدیةخزینةال مینأأن  ذلك إلىیضاف 

35د لما هو محدد في المادتینالأمر  بتحصیل الإیرا وأي حالة تطابق الأمر بصرف النفقة ف

 ذلكو في حاله الرفض یرسل ،تنفیذ دفع النفقة في الآجال المحددة قانونا،سالفتي الذكر 36و

،كما یقوم بتنفیذ تحصیل سندات  الإرادات،  فأي مخالفة لسابقتینالمحددة في المادتین  ابالشروط

مضمون أوامر الآمر بالصرف  فقط لیس مراقبه فمهمة المحاسب العموميلیته، لذلك یثیر مسؤو 

ر في مدى مشروعیة العملیات عن طریق مراقبة وثائق ظأكد من شكلیة الأوامر ، بمعنى ینإنما یتو 

إداري ولیس ،فهذا إجراء101إثبات النفقات و الإیرادات دون أن یتدخل في محتوى العملیات 

لاختصاص الإداري  للآمر بالصرف.محاسبي وإلا یعتبر  تدخل في ا

لأساسیة بحیث بمجموعة من المهام اعند ممارسته لهذه الصفة یقوم  أمین خزینة البلدیة 

المواد لهبات و العطایا و انه  یلتزم تحت مسؤولیته بكل الإجراءات الضروریة لتحصیل الإیرادات و ا

یعمل على منع سقوط حقوق و ،یه الآمر بالصرف  بإنهاء الإیجاریقوم بمهمة تنبكما،الأخرى

102انون الولایةمن ق174حسب نص المادة ،سنوات4م بحیث تتقادم بمرور مدة البلدیة بالتقاد

الآمرالتي یصدرها  الإراداتقبل التكفل بسندات لى المحاسب العمومي التأكد منها من الشروط التي یجب ع-100

كما یتحقق من  مطابقة العملیة مع القوانین و التنظیمات المعمول ،بالصرف التحقق من توفر هذه الصفة المرخص بها

، مرجع سابق.21_90قانون رقم المن  36و35بها، و صفة المفوض له،نص المادتین 

  .24ص ،، مرجع  سابقعدورخوجة ، قدور الیاس101

، مرجع سابق.10-11من القانون رقم 201راجع المادة -102
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ة201وتقابلها المادة القیام بالإعانات و  ت والرهونیضمن تسجیل الامتیازا103من قانون البلدی

.104التابعة الضروریة ضد المدنین المتأخرین عن التسدیدو 

والمتمثلین  نــــــمنتخبی واــــــون ولیســـــن معینـــــموظفیالمحاسبین العمومیین  أننلاحظ مما سبق 

مكلفین ،وهم خزینة البلدیة على مستوى البلدیة وأمین خزینة الولایة على مستوى الولایةفي أمین

بدفع نفقات وتحصیل الإرادات ویعتبر ذلك هیمنة للسلطة المركزیة بحیث لم تعط الحظ للمنتخب 

ما یخص الاختصاص الإداري فقد تم حصر صلاحیته فیالمشاركة في المرحلة المحاسبیة  المحلي

.المحاسب العموميأ الفصل بین مهام الأمر بالصرف و ذا ما یبرر مبدوهفقط 

  يالفرع الثالث : مسؤولیة المحاسب العموم

نتیجة مسؤولیة المحاسب العمومي صلاحیات واسعة وهذا ما یجعله یتحمل لل تخول

المسؤولیة التي یتحملها أنواعسنحاول معرفة التي قد یرتكبها أثناء أداء مهامه المحاسبیةالأخطاء

قررة لهذه للمسؤولیة(ثانیا).المالأجهزة  إلى) كما سنشیر أولاالمحاسب العمومي(

أنواع المسؤولیة التي یتحملها المحاسب العمومي  :أولا

المسؤولیة المالیة :-1

روط الأخذ ــــــــذي یحدد شـــال 312- 91رقم من المرسوم التنفیذي 3تنص المادة 

المحاسبین العمومیین وإجراءات مراجعة باقي الحسابات و كیفیات اكتتاب تامین یغطي ةــــــــــبمسؤولی

أنه المحاسب العمومي، نجدا المسؤولیة المالیة التي یتحمله على،مسؤولیة المحاسبین العمومیین

، مرجع سابق.07-12من القانون رقم174راجع المادة 103

.91، مرجع سابق، صعمار شفشوفي104
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لعمومي أن في حالة وجود نقص من أموال الخزینة وثبوت الخلل والعجز یتعین على المحاسب ا

.105یسدد وجوبا من أمواله الذاتیة المبلغ الناقص المكلف به

المسؤولیة الشخصیة :-2

أحكام العملیات تهخالفمفي حالةسب العمومي المسؤولیة الشخصیة تقع على عاتق المحا

.من قانون المحاسبة العمومیة 36و 35المنصوص علیها في المواد 

"یكون المحاسب :106نفس القانونمن 43المسؤولیة الشخصیة في المادة تم النص على 

35العمومي مسؤولا شخصیا عن كل مخالفة في تنفیذ العملیات المشار إلیها في المادتین 

من هذا القانون". 36و

المحاسب  يیلقتتحمل الإدارة الأخطاء في الحسابات كما لا یمكن أنعلى هذا الأساس لا

على أحد مساعدیه أو موظفیه.العمومي المسؤولیة

المسؤولیة عن عمل الغیر :-3

د أن المسؤولیة عن عمل الغیر نج107من قانون المحاسبة العمومیة 40حسب نص المادة 

یمكن للمحاسب العمومي تحملها في حالة المسؤولیة التضامنیة:

أن تكون المسؤولیة تضامنیة بین المحاسبین یمكن  46و 38"دون الإخلال بأحكام المادتین 

."مالعمومیین والأشخاص الموضوعین تحت أوامره

، یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة 1991سبتمر7مؤرخ في  312-91رقمتنفیذي المرسوم المن 03نص المادة -105

ومیینـــــاسبین العمـــــــالمحاسبین العمومیین وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المح

.1991سبتمبر 17، الصادر بتاریخ 43ش عدد  .د .ج .ج .ر .ج

مرجع سابق.، 21-90القانون رقم من 43، 36، 35راجع المواد -106

سابق.، مرجع21-90قانون رقم-107
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نلاحظ أن المشرع الجزائري یقصد من الأشخاص الموضوعین تحت أوامره المحاسبین 

من قانون  50و 49العمومیین الثانویین من بینهم الوكلاء وشبه المحاسبین وذلك حسب المادتین 

.108یةالمحاسبة العموم

تقع على المحاسب العمومي  ي لاكما تجدر الإشارة إلى أن مسؤولیة المحاسب العمومي الفعل

.109القانوني أي الرئیسي إلا إذا ثبتت أفعالهم غیر الشرعیة

ثانیا:لأجهزة المقررة للمسؤولیة الشخصیة و المالیة للمحاسب العمومي

الحالات لا یمكن أن تقحم في جمیع"21-90من قانون 46حسب ما تنص علیه المادة 

المسؤولیة الشخصیة و المالیة للمحاسب إلا من طرف وزیر المكلف بالمالیة أو مجلس 

المحاسبة"

نستشف بعد استقرائنا لهذه المادة أن المحاسب العمومي باعتباره معین من طرف وزیر 

عمومي من قبل یتم تعیین المحاسب ال"21110-90من قانون 34المالیة  حسب ما تنص المادة 

"،فله سلطة تقریر العقوبة علیه استنادا إلى الوزیر المكلف بالمالیة و یخضعون أساسا لسلطته

قاعدة توازي الأشكال  إذ نلاحظ هناك علاقة  رئاسیة بینهم بمعنى خضوع و تبعیة للمركز ، كما 

تم مراجعته من أن المحاسب العمومي من مهامه الأساسیة إعداد حساب التسییر و هذا الأخیر ی

.20–95من  قانون  84إلى  74قبل مجلس المحاسبة  حسب   المواد من  

فیعتبر مجلس المحاسبة  قضاء المحاسبین العمومیین إذ لدیه سلطة تقریر العقوبة علیهم 

92في حالة  الإخلال  بالأحكام  التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها حسب ما تنص علیه المادة 

.مرجع نفسه، ال21-90رقم قانونال من 50و 49راجع المواد -108

.19، ص سابقمرجع ، حرفوش لیلة، إفوراح فروجة-109

،  مرجع سابق.21-90قانون رقم-110
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یعاقب مجلس المحاسبة بغرامة یصدرها في حق كل مسؤول أو عون أو "20111-95من قانون

ممثل أو قائم بالإدارة في هیئة عمومیة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة خرق حكما من الأحكام 

التشریعیة أو التنظیمیة".

القانونیة لحمایة المحاسب العموميالإجراءاتالفرع الرابع :

من أجل التحقیق من المسؤولیات التي قد تقع على عاتق المحاسب العمومي نص المشرع 

 ءمن المسؤولیة أو عن طریق الإبراوذلك إما عن طریق الإعفاءالإجراءاتالجزائري على بعض 

الرجائي

:إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولیة -أولا

ة على حالات إعفاء المحاسب العموميمن قانون المحاسبة العمومی 48و 47تنص المواد 

المحاسب العمومي من طرف الآمر بالصرف كتابیا وتحت سخیر من المسؤولیة فنجد أن حالة ت

مسؤولیته تنفي المسؤولیة على عاتقه سواء الشخصیة أو المالیة وبهذا علیه أن یرسل تقریرا مكتوبا 

یر هي سخفالت، 112ة عن طریق التنظیمالكیفیات المحددللوزیر المكلف بالمالیة حسب الشروط و

الوسیلة القانونیة الممنوحة للآمر بالصرف للوقوف ضد الرفض النهائي للمحاسب العمومي بمنح 

.113التأشیرة

، مرجع سابق.21-59قانون رقم-111

.نفسهمرجع، 21- 90رقم القانون من  48و 47المواد -112

.20سابق، ص ، مرجع حرفوش لیلة، إفوراح فروجة-113
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الرجائي : ءالإبرا-ثانیا

"یمكن :114على أنه  312-91 رقم من المرسوم10نصت على الإبراء الرجائي المادة 

للمحاسب العمومي الذي لم یقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولیة أو الذي رفض طلبه كلیا 

.أو جزئیا أن یطلب من الوزیر المكلف بالمالیة إبراء رجائیا من المبالغ المتروكة على عاتقه"

ذلك یمكن للمحاسب العمومي أن یقدم طلبا لوزیر المالیة لإعفائه من تسدید الدین ویكون 

بعد استشارة لجنة المنازعات التي تقوم بعملیة التحري في الظروف المالیة والمادیة للمحاسب 

یقرره وزیر المالیة إما بالإعفاء الكلي أو الجزئي للمبالغ ،و أو استحالة الدفعإمكانیةالعمومي لتقدیر 

.115المستحقة للدفع

المطلب الثاني

العموميالفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب

كرس في نظام المحاسبة العمومیة مبدأ الفصل بین مهام الأمرین بالصرف و المحاسبون 

العمومیین من حیث النشاط و المسؤولیة المترتبة على كلیهما و كل حسب المهام الموكلة إلیه 

،فیقتصر دور  الآمر بالصرف في التقریر و الصرف ،أما المحاسب العمومي فیوكل إلیه تداول 

موال و تنفیذ الأوامر بعد التأكد من مطابقتها للقوانین و التنظیمات ، لكن رغم تأصیل المبدأ إلا الأ

،إلا انه نلاحظ أن نتیجة مهامهما تبقى متكاملة و رغم (فرع أول)أن هناك استثناءات تقیده نسبیا 

یؤدي تقسیم هذا التكامل الظاهر إلا أن هناك انتقادات موجهة لهذا الفصل بحیث أن كثیرا ما

(فرع ثان).النشاط بینهما إحداث نزاعات تؤثر سلبا على دقة الحسابات

، مرجع سابق.312-19تنفیذي رقم مرسوم -114

.109سابق، ص مرجع ،شلال زهیر-115
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نطاق الفصل بین مهام الآمر بالصرف و مهام المحاسب العموميالفرع الأول :

كأساس سب العمومي،تأصیل الفصل بین مهام الأمر بالصرف و المحاالمشرعجعل

ن ذلك في الأعوان المنفذون للمیزانیة المحلیة سواء كالضمان  مشروعیة  التصرفات التي یقوم بها 

هذه المشروعیة لا تتحقق إلا  بوجود رقابة فعالة متبادلة المرحلة الإداریة أو في المرحلة الحاسبیة،

لان هذا سیؤدي إلى ، با لتواجد أي علاقة خضوع و تبعیةبین القائمین بتنفیذ المیزانیة ،هذا تجن

( أولا).سوء تنفیذ المیزانیة و إلى تداخل الوظائف 

هذا المبدأ ایجابي لأنه یقسم العمل بین القائمون بتنفیذ العملیات المالیة إن كان  حتى  لكن

رغم تأصیل هذا (ثانیا)همالأنه قد یؤدي إلى إثارة نزاعات بینتعرض للعدید من الانتقادات إلا انه

.ثالثا)انه هناك استثناءات تجعله لیس مطلقا(المبدأ إلا 

عرض الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي أولا:

یة التي تقتضي الأمر و التقریر یتم تطبیق هذا المبدأ من اجل الفصل بین المهام الإدار 

المهام المحاسبیة التي لها صلاحیة تنفیذ المیزانیة ،بالنسبة للمرحلة الإداریة ،وتقابلها المرحلة و 

المحاسبیة التي یقوم بها المحاسب العمومي یعني أمین خزینة البلدیة أو أمین خزینة الولایة 

ل هذا ،و تم تأصی116بصفتهم محاسبین عمومیین على المستوى المحلي قائمین بتنفیذ المیزانیة 

المبدأ من طرف المشرع الجزائري في قانون المحاسبة العمومیة و الذي فصل بین مجال 

تتنافى وظیفة "هبأن55117المادة اختصاص الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و قد نصت 

الآمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي". 

.117، مرجع سابق، صشلال زهیر-116

مرجع سابق.، 21-09قانون رقم -117
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من اجل تقسیم العمل عن قصد كان الفصل بین مهام كلیهماأن نلاحظ على هذا الأساس 

تحقیق الآلیة الرقابیة المتبادلة.فیما بینهما و ضمان

مبررات الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:ثانیا

یؤدي تأصیل هذا المبدأ في قانون المحاسبة العمومیة إلى توزیع المهام بشكل ظاهر بحیث 

بالصرف،أما سلطة تداول الأموال وحیازتها تنحصر سلطة التصرف في المال العام في الأمر 

تنحصر في المحاسب العمومي، نتیجة لذلك یعود تكریس هذا المبدأ مجموعة من المبررات نحددها 

في ما یلي:

تبریر توزیع المهام-1

یعني تقسیم العمل لأنه یحتوي على كل عملیة للإنفاق و التحصیل ونلاحظ نوعین من 

یها الدولة مدینة للغیر و تكون مصدر دیون إحدى المؤسسات مع التصرفات منها التي تظهر ف

العلم انه یستوجب إسناد هذه  المهام إلى أشخاص ذو خبرة كافیة تمكنهم من أداء هذه العملیة  

المعقدة التي تستلزم الدقة في الحسابات و یثیر الخطأ فیها المسؤولیة الشخصیة و المالیة للأعوان 

.118المكلفین بتنفیذها

لك تظهر أهمیة  توزیع هذه المهام من حیث القدرات و المسؤولیات بین الآمر بذ

بالصرف و المحاسب العمومي ، فالآمر بالصرف لدیه سلطة التقریر و تسییر الإرادات و النفقات 

و أما المحاسب العمومیة معین من طرف وزیر المالیة مكلف بالرقابة السابقة على المیزانیة 

المیزانیة العامة للدولةالجزائري،(المبادئ العامة و تطبیقاتها في القانون المالیة العامة،،یلس شاوش بشیر-118

  . 215ص  ،2013، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیةالحسابات الخاصة للخزینة،المیزانیات المحلیة)،
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من شرعیة التأكدبالصرف فدوره محصور في المجال المحاسبي و الآمر التي یسیرها 119المحلیة

فلا یوجد تداخل في الاختصاصات فهناك فصل بینهما.الإنفاقعملیات التحصیل و 

توحید الصندوق-2

نقصد به تجمیع جمیع الأموال العمومیة في صندوق واحد تحت حیازة المحاسب 

،انه یضمن دراسة 120من قانون المحاسبة العمومیة33دت المادة العمومي،فذلك یعتبر كما حد

الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها ویحفظها و یضمن حركة الحسابات 

.121والموجودات ویكون المحاسب العمومي تحت رقابة الوزیر المكلف بالمالیة

مرونة الرقابة -3

بالصرف مسك الحساب الإداري سواء الوالي على مستوى من الواجبات الأساسیة للآمر 

أو رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا لنص 122من قانون الولایة166الولایة وفقا لنص المادة 

،لعرضه على المجالس المحلیة من اجل تسهیل عملیة التقدیرات 123من قانون البلدیة202المادة 

میون علیهم مسك لأولیة أما بالمقابل نجد المحاسبون العمو للمیزانیة الإضافیة ،كتعدیل للمیزانیة  ا

التي تخضع لمراجعة المقررین الذین یتم تعیینهم من طرف مجلس حسابات التسییر و 

119-Karim djoudi , contrôles des dépenses engagées par la direction général du budget, ministères des finances

Constantine, 2007, page 11.

مرجع سابق.، 21_90قانون رقم المن 33راجع المادة -120

  .25ص  مرجع سابق،،حرفوش لیلة،افوراح فروجة-121

مارس،یعد 31"عند غلق السنة المالیة المعینة بتاریخ ، مرجع سابق،07-12قانون رقم المن 166نص المادةت-122

الوالي الحساب الإدارة للولایة و یعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة علیه".

"تقدم حسابات السنة المالیة السابقة من رئیس المجلس ، مرجع سابق،10-11من القانون رقم 202تنص المادة -123

لى المیزانیة الإضافیة لسنة الجاریة"الشعبي البلدي قبل التداول ع
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فیتحقق من أن ،124المحاسبة،الذي یقوم بمراقبة مطابقة الحساب الإداري مع حساب التسییر

فعالیة الرقابة تخوفا من ارتكاب الحسابین متساویین في آخر السنة،و هذا من اجل ضمان 

الأخطاء أثناء تداول الأموال أو التصرف فیها لتفادي كل ما یسبب في الفساد.

مكافحة الغش و التدلیس-4

الرقابة مر بالصرف،الازدواجیة في العمل و إن من نتائج الفصل بین مهام المحاسب العمومي و الآ

صعبة،لان كلیهما یمكن مراقبة الآخر فمن جهة المتبادلة هذا ما یجعل عملیة الغش و التدلیس

المحاسب العمومي لا یمكنه تحصیل إیراد أو صرف نفقة بدون أمر مسبق أو أمر 

من جهة أخرى یمكن للمحاسب العمومي أن یرفض صرف نفقة أو تحصیل إیراد ،و 125بالتحصیل

الرقابة لیات المحاسبیة و یة عن طریق العملعدم مشروعیتهما فوظیفته مزدوجة،تكمن في تنفیذ المیزان

من قانون المحاسبة  36و 35السابقة لأوامر الآمر بالصرف تطبیقا لأحكام المادتین 

على ھذا الأساس تكمن أھمیة ھذا المبدأ في تجنب خطر سرقة الأموال العمومیة لأنھ یسمح 126العمومیة

.127بوجود رقابة متبادلة بین الآمر بالصرف و المحاسب العمومي

السلطة المستقلة للأعوان القائمون بتنفیذ المیزانیة -5

لعمومي سلطة مستقلة یخضعون یضاف إلى ذلك أن لكل من الآمر بالصرف و المحاسب ا

بمعنى خضوع الآمر بالصرف لتوجیهات عدة وزارات حسب الموقع الذي یكون فیه و حسب لها،

تكون تحت مسؤولیتهم مع الإشارة أن هذه الاختصاصاترئیسي أو ثانوي،صفته إما 

إصدار سند الأمر و التصفیة یة المتمثلة في إجراء الالتزام و الشخصیة،فیلتزم بالإجراءات الإدار 

مرجع سابق.،20-59قانون رقمالمن 74نص المادة -124

  .11 9ص مرجع سابق،،شلال زهیر-125

مرجع سابق.،21-90قانون رقمالمن  36و 35راجع المواد -126
127-ag1.p.citopKarim djoudi,
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إصدار سند الأمر یذ إجراءات الإثبات والتصفیة و بالتحصیل من جانب تنفیذ النفقات یقابلها تنف

بالتحصیل من جانب تنفیذ الإرادات ، في حین یختص  المحاسب العمومي الذي یخضع لوزارة 

واحدة و هي وزارة المالیة تحت مسؤولیته الشخصیة و المالیة بتنفیذ أمر التحصیل و الذي یكون 

.128تنفیذ الأمر بالصرف و الذي تكون نتیجته الصرفو نتیجته التحصیل 

لا یمكن أن یكون هناك صرف بدون أمر بالصرف،و لا یمكن أن یكون انهنلاحظ أساسا

هناك تحصیل بدون أمر بالتحصیل فهما عملیتان متكاملتان إلا في حالات استثنائیة. 

استثناءات الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العموميثالثا:

رغم كل الایجابیات التي یكون مرجعها الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب 

من حیثالعمل المحلي الفصل النسبي یخدم لیس مطلقا،لان نسبي و الفصل العمومي غیر أن هذا 

الجزائري بعض وضع المشرع ، لهذا الغرض الجماعات المحلیة في أحسن الأحوالمالیةتنفیذ

ل تسهیل من اجالنسبي للفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموميلتطبیقالاستثناءات ل

جانب من بهدف الإسراع و اقتصاد الوقت سعیا لتحقیق المصالح المحلیة ،تنفیذ العملیات المالیة

  الإرادات .تنفیذ النفقات و 

ستثناءات الواردة على تنفیذ النفقاتالا1-

المحاسب تسبیقات من للحصول على الیة ترخیص من وزارة الملصرف یطلب الآمر با

من مرسوم تنفیذي 18نصت علیها المادة العمومي من اجل تسدید نفقات ذات طابع استعجالي

بالدفع الإجمالي تحریر سند الأمر التسبیق المتحصل علیه یسبق ذلك  أنبشرط - 39108رقم

  .118ص ،سابق، مرجع شلال زهیر-128
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استرجاع من لكي یتمكن فیما بعد تدوینهابالمحاسب العموميیقوم و ، المستعجلةلتسویة العملیات

.129،تلك التسبیقات

صیغة النفقات التى تدفع عن "108130-39من المرسوم التنفیذي رقم 18نصت المادة 

طریق الوكالات وهي:

نفقات تخص الأدوات والتسییر-أ

أجور العاملین بالساعة أو الیوم-ب

"تسبیقات عن مصاریف المهمات-ج

في  مباشرة من طرف المحاسب العمومي و إنما یتم تعیین عاملیتم تنفیذ هذه النفقات لیس

، كونه 131من طرف الآمر بالصرف ، و یكون معتمد من طرف المحاسب العموميمعین الإدارة

معتمد من طرف هذا الأخیر یعني لدیه الخبرة الكافیة للقیام بتنفیذ تلك النفقة، ونلاحظ من هذا 

یوكل له عملیة التنفیذ المحاسبي یكون معین .الاستثناء أن دائما الشخص الذي 

بغض النظر عن الترخیصات التشریعیة الممنوحة لوزیر المكلف بالمالیة لتنفیذ عملیات 

یأمروا أنبالصرف للآمرینیمكن  "لا21132-90من القانون رقم30المادة لأحكامالخزینة طبقا 

  .121 ص ،، مرجع سابقشلال زهیر-129

ث وكالات  الإیرادات و النفقات یتعلق بكیفیات إحدا،3991مارس 5مؤرخ في ، 108_93مرسوم تنفیذي رقم -130

.3991ماي 9صادر  بتاریخ ،30تنظیمها و سیرها ،ج،ر،ج،ج،د،ش عدد و 

  .27ص مرجع سابق،،حرفوش لیلة افوراح فروجة-131

، مرجع سابق. 21-90قانون رقم -132
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بربطها مع المادة "قانون المالیة أحكامبمقتضى  إلابالدفع مسبق أمربتنفیذ النفقات دون 

التي تنص:01133-93من المرسوم التشریعي رقم153

قات تدفع من دون أمر بالصرف مسبقنف1-

المدفوعات التي تمت عن طریق الصندوق -أ

الدین الأصلي و الفوائد الواجبة الدفع الخاصة بدیون الدولة و أیضا خسائر الصرف على -ب

رأس المال الأصلي .

نفذت بعنوان عملیات التجهیز العمومي التى استفادت من التيالنفقات ذات الطابع النهائي -ج

تمویلات خارجیة.

النفقات التي تدفع من دون أمر بالصرف:

شات المجاهدین و معاشات التقاعد المدفوعة امع-أ

المرتبات المدفوعة لأعضاء القیادة السیاسیة و أعضاء الحكومة.-ب

."و الأموال الخاصةالمصاریف -ج

 الإراداتالاستثناءات الواردة على تنفیذ -2

،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1993، ةمتضمن قانون المالی، 1993جانفي19مؤرخ في ،01-93مرسوم تشریعي رقم -133

.1993سنة جانفي20بتاریخ ، صادر04
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احتاجت مصالحه ذلك  إذاطلب ترخیص من وزارة المالیة  كذلك بالصرفللآمریمكن 

لمبالغ المحصلة لتسویة العملیة بالتحصیل تصحیحي لمجموع االأمریقوم بتحریر سند  أنبشرط 

یمكن لرئیس 134من قانون البلدیة208نصت المادة تنفیذها في سجلات المحاسب العمومي،و 

المجلس الشعبي البلدي عند الحاجة إنشاء وكالات الإیرادات أو وكالات  تسبیق على النفقات 

بمداولة كما ینفذ هذه الوكالات وكیل مالي یعین من طرف الآمر بالصرف في البلدیة  رئیس 

بقبض الإرادات سبیل المثال یكمن دورهم مباشرة المجلس الشعبي البلدي و في الولایة الوالي على

135مكان المحاسب العمومي صاحب الاختصاص الأصلي

تحصیل الإرادات ءات الواردة على تنفیذ النفقات ومن خلال الاستثناو  ،على هذا الأساس

له القانون إمكانیة دفع ة للآمر بالصرف لفائدة مصالحه یمنححثناء الحاجة الملانه أنستنتج

والتيتحت مسؤولیته الشخصیةو تحصیل الإیرادات تحت مراقبة المحاسب العمومي لنفقاتا

.136هفي الأصل من مهامتعتبر

بالصرف و المحاسب العموميالآمرالفرع الثاني : نتائج و انتقادات تكریس الفصل بین مهام 

ینتج عن تكریس الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ضمان تطبیق 

المشروعیة  و تقسیم العمل و فعالیة الرقابة المتبادلة (أولا)، رغم ذلك نلاحظ تعرض هذا المبدأ 

لانتقادات لأنه یبقى مبدأ نظري و لیس تطبیقي (ثانیا)،

مرجع سابق.،10_11قانون رقم المن 208المادة -134

  .28ص سابق،مرجع ،حرفوش لیلة،افوراح فروجة-135

  .120ص ، مرجع سابق،شلال زهیر-136
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: نتائج تطبیق الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العموميولاأ

، عدم وجود علاقة  الآمر بالصرف و المحاسب العموميمن نتائج الفصل بین وظیفة 

فلكل ،137و إنما رقابة متبادلةاحدهما  للأخر رئاسیة بینهما  بمعنى لا یوجد علاقة خضوع 

منهما اختصاصات محددة قانونا .

من قانون المحاسبة العمومیة 55و أكدت ذلك المادة الجمع بین المنصبینبذلك یمكن لا   

فلا یجوز لهم في أي حال من الأحوال  أن بالصرف،كما یتعدى ذلك الفصل إلى أزواج الأمرینو 

یضمن  الفصل بین 138من قانون نفسه56یكونوا محاسبین عمومیین لدیهم و أكدت ذلك المادة 

إذ قسمت مرحلة تنفیذ المیزانیة ،139في تحدید المسؤولیات عن ارتكاب المخالفاتالسرعة  نیفتیظالو 

و من جهة أخرى ،إلى مرحلة إداریة  یتمیز فیها  الآمر بالصرف بسلطة الأمر و التقریر من جهة

ه سلطة تداول  الأموال العامة  و یكون لمرحلة محاسبیة یتمیز فیها المحاسب العمومي بالخبرة 

.140تحصیل الإرادات أو صرف النفقات أثناء في العملیات الحسابیة سواءحیازتها ویظهر ذلك  و 

نمیز بین المحاسب العمومي و الشبه محاسب عموميجعل الفصل بین الوظیفتین كذلك ی

"یعد شبه محاسب عمومي في من قانون المحاسبة العمومیة51الذي تم النص علیه في المادة 

الفرق بینها یتمثل في انه أنو من هنا نستنتج ..."الإراداتشخص یتولى تحصیل هذا القانون كل 

أن الاختلاف الموجود  هو  إلا نفس المهام مع الشبه محاسب عموميالمحاسب العموميیمارس

أي لدیه مهام مسندة إلیه وفق القانون و لكن الشبه  المحاسب العمومي لدیه سند قانوني  أن 

عندما نعود إلى المسؤولیة نجدهما كلیهما یتحملان المسؤولیة لكن ،سند قانونيالمحاسب لیس لدیه

  .122ص سابق،مرجع ،شلال زهیر-137

،  مرجع سابق.21_90قانون رقم المن 55،56المواد-138

  .122ص سابق،مرجع،شلال زهیر-139

  28ص سابق،مرجع ،جةلیلة ،افوراح فرو -140



تنفیذ میزانیة على من حیث القائمین السلطة المركزیة الفصل الأول       ھیمنة 
الجماعات المحلیة

59

ما هو ملاحظ أن مسؤولیة الآمر بالصرف مخففة بالمقارنة مع مسؤولیة و الشخصیة و المالیة 

من قانون 53مشددة و نستنتج ذلك من المادة  المحاسب العمومي فهذا الأخیر یتمتع بمسؤولیة 

من  تنفیذ  في  تنفیذ العملیات المحاسبیة   أكثر المرتكبة  لان الأغلاط میة ، المحاسبة  العمو 

.141من قانون المحاسبة العمومیة  52و  51و هذا ما أكدته المواد العملیات الإداریة

إحصائیةالتي تعتبر عملیة  و الإداريالحساب  إعداد نتیجة عمل الآمر بالصرفتتمثل

حساب التسییر  و لكن رغم ذلك بإعدادنتیجة عمل المحاسب العمومي مختلفة بحیث یقوم أماو 

تنفیذ یمكنه  لا كأصلالمحاسب العمومي  أنبحیث بشكل ظاهر تعتبر وضیفتهما متكاملتان

هذا الآمر بالصرف و طرف من  ن یبتحصیل مسبقأمر أوبصرف أمرالتحصیل بدون  أوالصرف 

بیق أوامره من طرف المحاسب العمومي  إلا بعد رقابتها و له أن یرفض الأخیر لا  یتم  تط

142تطبیقها إذا كانت  غیر مطابقة للقوانین و التنظیمات. لأنه یراقب مشروعیتها.

بالصرف و المحاسب العموميالآمرثانیا: الانتقادات الموجهة للفصل بین مهام 

بالصرف و المحاسب العمومي نتج عنه رقابة متبادلة و هذا الآمرتقسیم العمل بین  إن  

اختلاف نوع  إلىیعتبر شيء سلبي،یعود هذا أخرىانه من جهة  إلایعتبر من جهة شيء ایجابي 

حد النزاعات  إلىتصل  أننشوء اختلافات بینهما و یمكن  إلىیؤدي  إذالعمل الموكل لكلیهما 

.143بالتالي نتیجته تعطیل العمل المحلي

طبیعة المسؤولیة المسلطة على المحاسب العمومي تعتبر مسؤولیة مشددة بكثیر  أنكما 

الفصل بین وظیفتهما یجعل مبدأبالصرف، فان تطبیق الآمرعن تلك المسؤولیة المقررة على 

، مرجع سابق. 21_90  رقم قانونالمن  52و 53،51راجع المواد -141

  .122ص سابق،، مرجع شلال زهیر-142

.28، مرجع سابق، صفروجةحرفوش لیلة، افوراح-143
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بالصرف ضعیف مقارنة مع المحاسب العمومي الذي یملك سلطة رفض الآمرمركز 

التسخیر في إجراءبالصرف سلطة للآمرمحاسب العمومي منح القانون لمواجهة قوة رقابة ال،أوامره

الآمرمواجهة المحاسب العمومي بذلك تسقط مسؤولیة المحاسب العمومي المشددة و تقرر على 

.144بالصرف

.123، مرجع سابق، صشلال زهیر-144





المركزیةالسلطة طرف منممارسةال الرقابةتعقیدخلالمنالهیمنةتوسیعالثانيالفصل

61

بهماتصان فار وإشرقابةعلاقة  المركزیةو  المحلیةالهیئاتبین العلاقة تكون أن یجب

المعنویةالهیئات هذه باستقلالالمساس وعدم، جهةمن للدولة العامةوالمصالحالحیویةالمصالح

، لكن في التنظیم الجزائري نلاحظ العكس بحیث تمارس الهیئات المحلیة مهامها أخرىجهةمن

.145تحت إشراف ورقابة السلطة المركزیة وهذا ینتج عنه تقیید لحریتها 

تعتبر الرقابة الوصائیة صفة لصیقة باللامركزیة على الهیئات المحلیة حیث یقول الأستاذ 

الوصایة  أنالقول بالأخیرمن اللامركزیة ولم یتردد في الوصایة تشكل جزء مهم إنشارل ایزنمان:"

146"تجد سندها ودعمها في اللامركزیة.

كذلك في من حیث القائمین على تنفیذ المیزانیة لیس فقط المركزیة تتجلى هیمنة السلطة

تسلیط نوع من رقابة معقدة على میزانیة الجماعات المحلیة.

فات تعتمدها الأجهزة المختصة بغیة التعرف على أیة انحراالإجراءات التي تعد الرقابة 

كما أنها تسعى إلى حمایة مال الجماعات المحلیة من كل ،معالجتها في الوقت المناسبو 

ود إلى الاختلاسات التي قد یتجاوزها المكلفون بتنفیذ المیزانیة على المستوى المحلي، وذلك یع

هذا الغرض خصص المشرع رقابة صارمة التي تعرف على ل المحاسبیة،خطورة العملیات المالیة و 

التنظیمات المعمول بهما، فنجد الإجراءات المتخذة مع القوانین و أنها مراقبة مدى تطابق المیزانیة و 

أن الوحدات التنفیذیة للجماعات المحلیة لا یمكن لها الارتباط بأي التزام أو دفع أي مبلغ قبل 

.147ختصة بالرقابةالحصول على موافقة الجهة الم

نیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم ، صور الرقابة على الإدارة المحلیة، مذكرة مكملة من مطلباتبوبكرماضوي -145

.5، ص2014-2013الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة اللیسانس 10-11، استقلالیة البلدیة في ظل القانون كریمش شهیر-146

2014-2013قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أكادیمي، قسم الحقوق، تخصص 

  .06ص 

.31، مرجع سابق، صطیبي سعاد -147
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أنها إحدى عناصر العملیة الإداریة التي تتضمن جمع البیانات  كذلك تعرف الرقابة

وتحلیلها  ومقارنتها بالأهداف والغایات المحددة مسبقا ومدى توافقها مع مبدأ المشروعیة، والبحث 

.148من جدیدعن الأسباب التي أدت إلى حدوث انحرافات واقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها

على نوعین من لفة و دت على أجهزة مختنجد في هذا الصدد أن السلطة المركزیة اعتم

ح صإن تي تمارس من داخل التنظیم نفسه و الالأولى تتمثل في الرقابة توصفان بالتعقید الرقابة

 ةاللاحقفي الرقابة الخارجیةثل تتم ةوالثانی)مبحث أول(داخلیة سابقةالتعبیر نقول عنها ذاتیة

).مبحث ثان(عن السلطة المركزیة استقلالیة ظاهریةهیئات مستقلةتمارسها 

، الرقابة على أعمال الادارة العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة قسم حمد أسویقات -148

.12، ص2015-2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، فرع القانون العام، 
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المبحث الأول

میزانیة الجماعات المحلیةعلى  السابقةتعقید الرقابة

تعرف الرقابة الإداریة الذاتیة  بحیثباستمرار،بالتعقید في الإجراءاتالرقابة الداخلیةتتمیز

مجموعة من العملیات والإجراءات التي تنفذها الإدارة للكشف عن الأخطاء أو الاحتیال على أنها 

حترام التي قد تحدث عند السجلات المحاسبیة والتقاریر المالیة، وتوفیر أكبر قدر ممكن من الا

مطلب السلطة الوصیة(وهذه الرقابة تعتبر مهمة المجالس المنتخبة و 149تلمبادئ الإدارة والتنظیما

.)لأو

وقائیة تعتبرفهي  المحاسب العموميالمراقب المالي و المالیة  الداخلیة یتولى مهمة الرقابة 

لذي یكون ا ،150وفي باب الإیراداتتسبق أي صرف لنفقة فهي تقوم في باب النفقاتمانعة،أو 

لمتمثلة في الكشف عنرقابة ناجحة یجب أن تتوفر المقومات احسب التقسیم التقلیدي ولتحقیق 

المالیة  عن یر المسؤولیة على القائمین بها إضافة إلى توفیر الخبرات الإداریة و تقر المخالفات و 

تتم الرقابة  السابقة الخارجیة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمصالح كما ،151طریق التكوین

، فقد عرفت الجزائر حالیا من خلال قانون الصفقات 152المتعاقدة، یتدرجون من المستوى المركزي

149- Aksouh Hani, Mehenni Samy, L'appréciation du Contrôle Interne selon le référentiel COSO Cas pratique:
Air Algérie, Sous-direction Trésorerie, MEMOIRE DE FIN D'ETUDES Pour l'obtention du Diplôme de Licence
en Sciences Commerciales et Financières, Licence en sciences commerciales et financières option: Comptabilité,
Durée du stage: 1 mois, Organisme d'accueil : Air Algérie Siège, Algérie, 2008, p22.

اللامركزیة:استقلالیة الجماعات المحلیة، فرع إدارة، مذكرة تربص السنة الرابعة، فرع ، واقع بلعباس سعد كمال الدین-150

.37،38، ص.ص.2006فریل أ 04فیفري إلى 04إدارة محلیة، مدیریات التربص، تیارت، فترة التربص من 

،مذكرة لنیل شهادة الرقابة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة،برابز عبد الحكیم،بن حمامة عبد الرحمان-151-3

العلوم لهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و تخصص:قانون اقسم القانون العام،،في الحقوق،شعبة القانون العامالماستر

.4،ص2011-2010، بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

ولایة الوادي، مذكرة مقدمة لاستكمال ، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، دراسة حالة الأمیر عبد القادر حفوظة-152

=متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، میدان العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، شعبة علوم
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)، بحیث ملغى(230-10الذي جاء مختلفا عن المرسوم الرئاسي 247153-15العمومیة الجدید

لخواص جل اتسعى الدولة لتحقیق فرص أكثر من أأضاف تفویضات المرافق العامة  من خلالها 

، كما 154ویل أخرى غیر عمومیةجل البحث عن مصادر تموإنقاص العبء على الدولة ومن أ

تقدم للجماعات المحلیة أموال من طرف الخزینة العمومیة للدولة توجه مباشرة إلى مجال الأشغال 

العمومیة  والتجهیز، كما تخصص لها أظرفه مالیة معتبرة، والتي یمكن أن تكون عرضة للتسییر 

).انمطلب ثالغیر العقلاني من طرف المسیرین على المستوى المحلي(

اقتصادیة، تخصص اقتصاد عمومي وتسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الشهید حمه =

.92، ص2015-2014الوادي، لخضر   

تفویضات یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ،2015سبتمبر سنة 16مؤرخ في،247-15مرسوم رئاسي رقم -153

مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم یلغي ، 2015سبتمبر سنة 20صادر في ،50المرفق العم،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

.2010أكتوبر سنة 7بتاریخصادر ،58العمومیة،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد یتضمن تنظیم الصفقات ،2010أكتوبر سنة 7

تعتبر الصفقات العمومیة عصب الحیاة العمومیة  تكمن  أهمیتها في تنفیذ الطلبات العمومیة التي ترتكز علیها -154

ى یعتبر إعادة ، و من جهة أخر بتوسیع المشاریع العمومیة من جهةالنشاطات العمومیة،وتزداد في فترات الرخاء المالي 

نظر في كیفیة  صرف المال العام النظر في القوانین المنظمة لها یكون مستوجب في مراحل الأزمات من اجل إعادة ال

توسیع مجال ،ضریفي نادیةالتمویل، للمزید من التفصیل في هذا الشأن عد إلى ضرورة تشدید الرقابة  للحد من أزماتو 

مداخلة الیوم الدراسي التكویني المتعلق الصفقات العمومیةهیكلة و تنظیم إجراءاتقانون الصفقات العمومیة و إعادة 

.1ص ،247-15بالصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 
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المطلب الأول

الذاتیة الهیئات المختصة بالرقابة 

الإشراف على الجماعات المحلیة فقد جزائري من الرقابة فرض الهیمنة و یهدف المشرع ال

التي تدخل في فحواها ونحن سنقوم بدراسة نوع منها وهي الرقابة الداخلیة و 155تعددت أنواع الرقابة،

.طرف الموظفین التابعین لنفس الهیئةالرقابة الذاتیة التي تمارس من

:"تضطلع المجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة 156من الدستور الجزائري178المادة تنص

في مدلولها الشعبي".

)، وكذا الاعتراف للسلطة فرع أولنجد اقتصار دور المنتخبین في مراجعة الحساب الإداري(

.)فرع ثانالمركزیة بسلطة الحلول(

قتصار دور المنتخبین في مراجعة الحساب الإداريالفرع الأول:ا

للمنتخبین المحلیین دور في الرقابة الذاتیة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة، لكن هذا 

ثل في كل من الإرادات والنفقات ـاب الإداري المتمى مراجعة الحســـــالدور ضیق فهو یقتصر فقط عل

.157الاستثماروقسم التجهیز و ي یحتوي على قسمین:قسم التسییرالذو 

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق الرقابة المالیة على مالیة البلدیة،، عبد اللطیفلونیسي -155

مرجع ، 2013-2012بسكرة،،جامعة محمد خیضركلیة العلوم والحقوق السیاسیة،، حقوقالقسم ،إداري تخصص:قانون

.54سابق، ص

، مرجع سابق.01-16قانون رقم -156

.66، مرجع سابق، صطیبي سعاد-157
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ر على تقدیم الحساب بالنسبة للمنتخبین البلدیین فنجد أن رئیس المجلس الشعبي البلدي مجب

یكون هذا بالتصویت على المیزانیة الإضافیة فهو یعد مقارنة لكل من الإیرادات والنفقات الإداري و 

.158لإعطاء حوصلة عن الذمة المالیة للبلدیة

الحسابات الواردة في المیزانیة و فهو یراقبالشعبي البلدي جهاز منتخب،یعتبر المجلس

الحساب الإداري، سواء التنفیذیة أو الرقابیة لمیزانیة الجماعات المحلیة فقد اقتصر دور رئیس 

المجلس الشعبي البلدي على التحقق من الحساب الإداري فقط دون غیره من الصلاحیات فبعد 

ترفق مع الحساب الإداري ویتم إیداعه لدى مجلس  المحاسبة، فبالرغم من تدوین كل الملاحظات 

تمتع المنتخبین المحلیین من اختصاص الرقابة على الحساب الإداري إلا أن هذا الاختصاص مقید 

یمارس :"160من قانون الولایة175، حسب نص المادة 159بمجلس المحاسبة في نهایة المطـــــاف

حساب الإداري للوالي وحساب التسییر المحاسب و تطهیرهما طبقا مجلس المحاسبة مراقبة ال

للتشریع المعمول به."

أما فیما یخص المنتخبین المحلیین الولائیین فنجد أن المجلس الشعبي الولائي یسعى 

جل تحقیق المصلحة أإصدار القرارات من خلال تنفیذ و ذلك من لتحقیق الاكتفاء الذاتي المحلي و 

، فالقانون قام باقتصار 161التوازن المالي وذلك في حدود القانون كونها تمارس رقابة شرعیةالعامة و 

دورها في مراجعة الحساب الإداري المقدم من قبل الوالي باعتباره الآمر بالصرف على مستوى 

ل وذلك یكون بعد نهایة كل سنة مالیة للتحقق من توافق العملیات المالیة المنفذة من خلا،الولایة

.162المیزانیة

.21، مرجع سابق، صز عبد الحكیم، بن حامة عبد الرحمانببرا-158

.56، مرجع سابق، صعبد اللطیف لونیسي-159

مرجع سابق.،07-12 رقم  قانون-160

  .32صمرجع سابق، ، بلخیر بن زرقة-161

.22، مرجع سابق، صبرابز عبد الحكیم بن حامة عبد الرحمان-162
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الفرع الثاني: الاعتراف للسلطة المركزیة بسلطة الحلول 

من عدة مشاكل من بینها مشكل العجز المالي الناتج عن عدة تعاني الجماعات المحلیة

أمامها للسیر نحو الأمام ولتقوم بتأدیة  وظائفها الحیویة  ااختلالات التي قد تعیق أو تكون حاجز 

إلى  2000كما تجدر الإشارة أن السیاسات المالیة المتبعة من سنة،163بلوغ أهداف تنمویةو 

164ونتیجة ذلك لأوضاع الاقتصادیة المزریة التي تعاني منها الجزائر حالیا،قد فشلت2015

دولة التي فتشخیص الوضعیة المالیة للبلدیات بین أنها تعاني من نقص الموارد بسبب تبعیتها لل

ذلك نظرا لتأثر قص الإیرادات اللازمة لتغطیتها و نید المستمر لنفقاتها و تحدد الوعاء الضریبي والتزا

هو ما یجعل الجماعات المحلیة بما فیها البلدیة اقتصادیة، إداریة، مالیة و المیزانیة بعدة عوامل 

الإداري وذلك ، فبعد دراسة المجالس المنتخبة للحساب 165تقف موقف المتفرج إزاء هذا الواقع

غیر المرجوة أن فالنتیجة التي قد یتحصل علیها و النفقات عن طریق المداولةات و بتحدید الإیراد

.166یترتب عجز

21مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، إشكالیة عجز میزانیة البلدیة المجلد ،بوطالب براهیمي، نضیرة دوبابي-163

.49، ص41عدد 2011- 1العدد

أسباب العجز التي تعاني منه الجماعات المحلیة تراجع سعر النقط الذي یعتبر المورد الأساسي للجماعات المحلیة من -164

موجهة من طرف 2015إلى جانب الجبایة، وكذلك التسییر غیر العقلاني للنفقات العمومیة لذلك أصدرت تعلیمة في سنة 

وعدم احترام المسیرین للقوانین        ل وتشیر فیه إلى الإنفاق المضطربوزارة الداخلیة تبرز من خلاله الواقع المزري الحاص

فقد منحت حلولا من خلال ترشید النفقات نجد مثلا الحد من اقتناء التجهیزات وأثاث المكاتب بكمیات كبیرة وترجیح اقتناء 

رات المیزانیة، وكذا محاولة تجهیزات ذات نوعیة لضمان مدة استعمال أطول، كما یجب توخي صرامة عند إعداد تقدی

تطویر الإمكانیات المالیة للبلدیات من خلال القیام بالتشخیص الشامل لوضعیاتها المالیة، كما انه لا یمكن في أي حال من 

الأحوال أن یستغل التسییر غیر العقلاني من طرف المسیرین كذریعة لاتخاذ تدابیر تقشفیة مجحفة والتي ستؤدي لا محالة 

سبتمبر 13مؤرخة في 2743التعلیمة رقم أنظرالتكفل بالمصالح الإداریة والتخلي عن مهام المرفق العمومي،  إلى عدم

.4، 3، 1، صادرة من وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، بخصوص ترشید النفقات،.ص.ص. 2015

.49، صمرجع سابق،بوطالب براهیمي، نضیرة دوبابي-165

الوثائق ، مجلة متخصصة في القضایا و الفكر البرلماني، "الشفافیة في تسییر المالیة المحلیةمبدأ "، الطیب متلو-166

.90، ص2004البرلمانیة یصدرها مجلس الأمة، العدد السابع، الجزائر، دیسمبر
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سنحاول معرفة، نطاق الحلول من طرف الجهة الوصیة في البلدیة والولایة(أولا)، وآثار 

الحلول لامتصاص العجز(ثانیا). 

نطاق الحلولأولا: 

على مستولى البلدیةامتصاص العجز في المیزانیة من طرف الوالي -أ

عندما یترتب على تنفیذ میزانیة البلدیة عجز فانه :"167من قانون البلدیة184تنص المادة 

یجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاصه و ضمان توازن 

المیزانیة.

ه یتم اتخاذها من إذا لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات التصحیحیة الضروریة، فان

."الوالي الذي یمكنه أن یأذن بامتصاص العجز على سنتین مالیتین أو أكثر

في  منح المشرع الجزائري للوالي سلطة التدخل لامتصاص العجز الظاهر في تنفیذ المیزانیة

حالة حصول عجز مالي یؤدي إلى امتناع البلدیة عن أداء أعمالها وهو الأمر الذي یعرضها 

لمدة سنتین مالیتین، بعد أن یمنح للمجلس الشعبي البلدي فرصة وتدخل الوالي یكون ،168للخطر

القیام بذلك لكن تدخل الوالي یعتبر اعتراف للسلطة المركزیة بسلطة الحلول.

لقد اغفل المشرع عن تبیان الأسباب التي قد أدت إلى حدوث هذا العجز فقد تكون البلدیة 

النفقات بالمقارنة مع غیر قادرة عن إحداث التوازن بسبب قلة إراداتها أو بتعبیر آخر ارتفاع نسبة 

، مرجع سابق.10-11قانون رقم -167

، كلیة مجلة الاجتهاد القضائي، "الجزائرنظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في عبد الحلیم بن مشري، "-168

.109الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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س السیطرة على المجاللمشرع الجزائري لإدخال الهیمنة و هذه نقطة سلبیة استغلها االإرادات و 

.169الشعبیة البلدیة

نه یمكن أن یكون العجز ناتج عن:نستشف أ

نقص التمویل المركزي للجماعة المحلیة.-

على المیزانیة الأولیة من طرف المجلس الشعبي غیر المتوازن یمكن أن یكون راجع للتصویت -

البلدي.

یمكن أن یكون دلیل قاطع على أن السیاسة المالیة المتبعة من طرف الجماعة المحلیة في تسییر -

المال العام لم تكن ایجابیة هذا ما استوجب وجود میزانیة إضافیة. 

:امتصاص العجز في المیزانیة من طرف الوزیر المكلف بالمالیةب

باعتباره سلطة مركزیة فرض بها كذلك في میزانیة الولایة یتدخل الوزیر المكلف بالمالیة

المشرع الجزائري الهیمنة، فقانون الولایة منح لهذا الأخیر سلطة التدخل محل المجلس الشعبي 

.170الولائي لامتصاص العجز إذا عجز أو امتنع عن القیام بهذه المهمة

میزانیة الولایة عجزا فانه عندما یظهر في تنفیذ :"171من قانون الولایة169تنص المادة

یجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص العجز و ضمان 

التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة.

مجلة ،الوصایا المشددة على اعمال الجماعات الاقلیمیة:المساهمة المركزیة في اتخاذ القرار المحلي""،قادري نسیمة-169

عبد الرحمان میرة السنة السابعةالعلــــــــــــــوم السیاسیة، جامعـــــــــــــة، كلیة الحقوق و سداسیة متخصصة محكمة

.270، 269، ص.ص.2010-57، الإیداع القانوني 2016- 01/عدد13المجلد

.270،271، ص.ص.سابق، مرجع قادري نسیمة-170

، مرجع سابق.07-12قانون رقم -171
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إذا لم یتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابیر التصحیحیة الضروریة، یتولى اتخاذها 

المالیة اللذین یمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتین أو عدة سنوات الوزیر المكلف ب

مالیة".

نجد أن الوزیر المكلف بالمالیة یتدخل لامتصاص عجز الولایة بعد منح الفرصة للمجلس 

الشعبي الولائي، هذا یعتبر تدخل في الشؤون الداخلیة للولایة  فمدة امتصاص العجز تكون على

تصل إلى عدة سنوات مالیة.لو تتجاوز ذلك الحد مدى  سنتین أ

آثار الحلول المالي لامتصاص العجزثانیا:

عملت الدولة على تحسین الوضع المالي من خلال إجراءات الإصلاح المالي، فقد فكرت 

ط محاسبي ذلك في إنشاء مخطنظام جدید في وثائق المیزانیة، و السلطات المركزیة في إحداث 

.172محلیةینظم المالیة ال

المفتوحة مسبقا اتالاعتماد-أ

یسمى فتح الاعتمادات المصادق علیها على :"173من قانون البلدیة177/2نصت المادة 

انفراد في حالة الضرورة"اعتمادات مفتوحة مسبقا" إذا جاءت قبل المیزانیة الإضافیة أو "ترخیصا 

تأخذ الاعتمادات من قانون الولایة:"164/2، و یقابلها نص المادةخاصا " إذا جاءت بعدها"

المصوت علیها بصفة منفردة في حالة الضرورة و بصفة استثنائیة اسم"الاعتمادات المفتوحة 

مسبقا" قبل التصویت على المیزانیة الإضافیة و اسم "الترخیصات الخاصة" بعد التصویت على 

174ت محددة بشرط توفر موارد جدیدة"المیزانیة و تكون هذه الاعتمادا

الجبائیة كخیار استراتیجي لتغطیة العجز المالي للبلدیات الجزائریةتعبئة الموارد "، شوفي جباري، عولمي بسمة-172

.36، ص2015، الجزائر، 2015/جوان 2عدد، المجلة الجزائریة للتنمیة المحلیة الاقتصادیة"

، مرجع سابق.10-11 رقم قانون-173

، مرجع سابق.07-12قانون رقم -174
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تسمى اعتمادات عندما ة الضرورة بعد المصادقة علیها، و تفتح الاعتمادات مسبقا في حال

أعلاه من قانون 164/2تكون قبل المیزانیة الإضافیة، لكن قیدها المشرع الجزائري حسب المادة 

هذا في كل من المیزانیة الأولیة و لم تقید في الولایة بشرط أن تفتح في حالة توفر موارد جدیدة

الولایة و البلدیة. 

المیزانیة الإضافیة-ب

بالزیادة المیزانیة الإضافیة وثیقة مالیة تأتي لتعدیل المیزانیة الأولیة، سواء بالنقصان أوتعد 

.175الإیرادات خلال السنة المالیة تبعا لنتائج السنة المالیة السابقةوذلك بتعدیل النفقات و 

عندما یظهر العجز في تنفیذ المیزانیة هذا ما یؤدي بالجماعات المحلیة إلى المصادقة على 

.176میزانیة إضافیة، التي تعد تصحیح للمیزانیة الأولیة

تعد میزانیة البلدیة للسنة المدنیة و یمتد تنفیذها :177من قانون البلدیة187نصت المادة 

إلى غایة:

بالنسبة إلى عملیات التصفیة و دفع النفقات.مارس من السنة الموالیة 15_

مارس بالنسبة إلى عملیات تصفیة المداخیل و تحصیلها و دفع النفقات."31_

:"تعد میزانیة الولایة للسنة المدنیة 178من قانون الولایة172تقابل هذه المادة نص المادة

وتمتد فترة تنفیذها:

بة إلى عملیات التصفیة و دفع النفقات.مارس من السنة الموالیة بالنس15_الى غایة 

.40، مرجع سابق، صعباس عبد الحفیظ-175

.11، مرجع سابق، صسعاد طیبي -176

، مرجع سابق.10-11قانون رقم-177

، مرجع سابق.07-12قانون رقم -178
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مارس بالنسبة إلى عملیات تصفیة المداخیل و تحصیلها و دفع النفقات."31_ال غایة 

داري المیزانیة الإضافیة هي المیزانیة الأولیة مضافا إلیها ترحیل بواقي الحساب الإ

بالتالي تعتبر المیزانیة ة المالیة و ا المجلس ضروریة للسنالنفقات التي یراهوالتغییرات في الإیرادات و 

الإضافیة ترحیلیة لأنها تتضمن:

الإیرادات المتبقیة للسنة المنصرمة._كل ترحیلات النفقات و 

_ترحیل كل الأرصدة سواء كانت دائنة أو مدینة (بواقي الحساب الإداري للسنة الماضیة المنتهیة).

المصادق علیها في المیزانیة الأولیة المتعلقة و  ها یمكن تخفیض النفقات المسجلة_تعتبر معدلة لأن

بالنسبة للسنة المعینة.

مهام:3للمیزانیة الإضافیة 

_الارتباط بالنسبة للسنة المالیة السابقة التي تترك للسنة المالیة الجاریة عملیات لم تتم بعد أو 

فائضا من المواد أو عجز في المالیة .

لجاریة._ضبط المیزانیة الأولیة للسنة ا

.179_برمجة العتاد

التراخیص الخاصة-ج

من قانون البلدیة التي تقابلها نص 177/2نصت على التراخیص الخاصة كل من المادة 

من قانون الولایة سالفتي الذكر، نجد أن الترخیصات الخاصة تفتح بعد المیزانیة 164/2المادة 

یطلق علیها كون قبل المیزانیة الإضافیة و ي تالإضافیة على غرار الاعتمادات المفتوحة مسبقا الت

التراخیص الخاصة لأنها تفتح في حالة الضرورة ولإدراج نفقات إجباریة بعد المصادقة علیها. 

.26، مرجع سابق، صبري دلال-179



المركزیةالسلطة طرف منممارسةال الرقابةتعقیدخلالمنالهیمنةتوسیعالثانيالفصل

73

الحساب الإداري-د

من النفقات نه الحساب الذي یشكل الإطار المفصل لكل أیعرف الحساب الإداري 

هو یعد حوصلة للمیزانیة إعداده عند نهایة كل سنة مالیة و المنجزة، بحیث یتم والإیرادات الفعلیة و 

واقي الإیرادات التي حصلت وكل البصرفت و الأولیة و الإضافیة، فهو یقدم لنا كل المصاریف التي 

.180قسم التسییرالتي سجلت من قیم التجهیز والاستثمار و 

لمجلس الشعبي :"یعد رئیس ا181من قانون البلدیة188نصت على الحساب الإداري المادة 

البلدي، عند نهایة الفترة الإضافیة للسنة المالیة، الحساب الإداري للبلدیة و یعرضه على 

المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.

تتم المصادقة على الحساب الإداري و إعداد حساب التسییر و كذا التقریب الدوري 

عند :"182من قانون الولایة166ا المادة تقابلهللكتابات طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما،" 

مارس، یعد الوالي الحساب الإداري للولایة و یعرضه على 31غلق السنة المالیة المعنیة بتاریخ 

المجلس الشعبي الولائي للمصادقة علیة.

الحساب الإداري و إعداد حساب التسییر و كذا تتم المصادقة على الحساب الإداري و إعداد

التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانین و التنظیمات."

من قانون الولایة سالفتي 166المادةمن قانون البلدیة و 188المادتین نستشف من نص 

الذكر أن الحساب الإداري یعده رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره الآمر بالصرف على 

توى البلدیة، بعد عرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة علیه طبقا للتنظیم المعمول مس

نفس الشيء بالنسبة للولایة فنجد الآمر بالصرف وهو الوالي وذلك عند نهایة السنة المالیة و بــــــــه،

، الرقابة المالیة على الإدارة المحلیة، مذكرة مقدمة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم حمامة معتز-180

.18، ص.2014-2013العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و  تخصص قانون إداري، كلیة الحقوقالحقوق، 

، مرجع سابق.10-11قانون رقم-181

، مرجع سابق.07-12قانون رقم-182
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ذلك عند الشعبي الولائي للمصادقة علیه و المكلف بإعداد الحساب الإداري و عرضه على المجلس

مارس من كل سنة حسب ما هو منصوص علیه قانونا.31غلق السنة المالیة المعنیة بتاریخ 

المطلب الثاني

ولجان الصفقات العمومیةرقابة الأجهزة التابعة لوزارة المالیة

التي و  الجزائري آلیة الرقابة السابقةوجد المشرع أشروعیة تنفیذ المیزانیة المحلیة لضمان م

یراقبون مالیة الجماعات ،183یخضعون لسلطتهان معینون من طرف وزارة المالیة و یتكفل بها أعوا

نفیذ تعد هذه الرقابة السابقة عن تو  الصفقات العمومیة،لجان المحلیة وشرعیة الصفقات التي تبرمها 

تحلیل اف و لزامیتها بحیث تهدف إلى اكتشیظهر ذلك بوضوح في االمیزانیة المحلیة متمیزة و 

، من خلال  توقیع المسؤولیة على مخالفي هذه الرقابة وكذلك 184المشاكل الممكن حدوثها و تفادیها

تعقید إجراءات ممارستها ووضع شروط مقیدة لها، كما تهدف كذلك هذه الرقابة لتحقیق التدقیق في 

ى تعطیل العمل ي إلإجراءاتها یؤدیجابیات الظاهرة إلا انه صعوبة ، لكن رغم هذه الا185الحسابات

.186التسییر المالي المحلي ءالمحلي بمعنى بط

متعلق بمصالح ،2011نوفمبر سنة 21مؤرخ في ،381-11من المرسوم التنفیذي رقم 11و 10راجع المواد -183

.2011نوفمبر سنة 27بتاریخصادر ،64عددد.ش المراقبة المالیة،ج.ر.ج.ج.

مذكرة لنیل شهادة (تقدم أم تراجع)،10-11استقلالیة البلدیة في ظل القانون ،یت أكلي أمال،بن حمامة نسیمةأ--184

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة الهیئات الإقلیمیةالتخصص:قانون الجماعات المحلیة و الماستر،

  .51ص، 2012-2011بجایة،

الرقابة المالیة على مالیة البلدیة،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ،عبد الطیف لونیسي-185

.17،ص2013-2012جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة العلوم و الحقوق السیاسیة،قسم حقوق،،إداريتخصص:قانون 

  .51ص ،سابقمرجع ،ة نسیمةمیت أكلي أمال،بن حماأ-186
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تحقیق الشرعیة إلزامیة  لضمان تطبیق القانون و لكن دائما تبقى هذه الرقابة السابقة آلیة

رقابة إلى الملتزم بها سند المشرع مهمة الرقابة السابقة للنفقاتأولا یمكن التخلي عنها، لذا المالیة

).الفرع الثاني)، كذا رقابة لجان الصفقات العمومیة(فرع أوللوزارة المالیة(الأجهزة التابعة

رقابة الأجهزة التابعة لوزارة المالیة:الفرع الأول

سند المشرع مهمة الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها إلى المراقب المالي من خلال مرسوم أ

ي یلتزم بها وقد كان هذا المرسوم محل تعدیل یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الت414-92تنفیذي

خرى ثانویةأو  ةبمهام رئیسیهذا الأخیریتمیز،374187-09بموجب مرسوم تنفیذي 2009سنة 

سندات التحصیل التي فع و رقابة السابقة لحوالات الدالیفة ظسند للمحاسب العمومي و أكما (أولا)،

(ثانیا).21188-90یصدرها الآمر بالصرف بموجب قانون رقم

أولا: الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي على میزانیة الجماعات المحلیة 

الإداریة للمراقب الماليالرئیسیة مهامال:أ

3مالي حسب ما تنص علیه المادة المراقب الیتولى الرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها 

المراقب المالي مهامه الرقابیة لدى الإدارة "یمارس 381189-11من المرسوم التنفیذي رقم 

نلاحظ ،381190-11تنفیذي رقم المرسوم المن 11، وحسب نص المادة "المركزیة،الولایة،البلدیة

لتولي هذا المنصب المیدانیةأن المشرع الجزائري وضع شروط تدل على إلزامیة الكفاءة والخبرة

المتمیز.

العمومیة التي یلتزم بها یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات نوفمبر،14مؤرخ في ،414-92تنفیذي رقم مرسوم -187

 67عدد  ،9200نوفبر16مؤرخ في  ،374-09المرسوم التنفیذي رقمبموجب معدل ومتمم ،82عدد .د.شج.ر.ج.ج

.2009سنة نوفمبر16بتاریخ صادر 

مرجع سابق.،21-90رقم  قانون -188

مرجع سابق.، 381-11مرسوم تنفیذي رقم -189

، مرجع سابق.381-11تنفیذي رقم ال مرسوممن ال11راجع المادة -190
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یساعده في أداء مهامه تسند إلیه بحكم منصبه المتمیز و بمهامالمراقب الماليیتمتع

بمهام رئیسیة توصف یكلف المراقب المالي ،191مراقبین مالیین مساعدین ویقومون بها تحت سلطته

.بالجوهریة

ستشف بعد ن، 414192-92من المرسوم التنفیذي رقم2/1تحدده المادة حسب ما

السابقة للنفقات التي یلتزم بها في الجماعات المحلیة بنوعیها نه تطبق الرقابةأاستقرائنا لهذه المادة 

قد ترك مشرع لم یدرج میزانیة البلدیات و البلدیات عكس ما نلاحظه  في السابق إذ أن الالولایات و 

.193میزانیتها خاضعة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها

المعدلة سنة 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 2/2نص المادة یضاف إلى ذلك 

یتم تنفیذ إجراء توسیع الرقابة السابقة على البلدیات تدریجیا وفق لرزنامة تحدد من :"2009194

طرف الوزرین المكلفین على التوالي بالمیزانیة والجماعات".

رسوم التنفیذيمن الم9حیث یقوم المراقب المالي حسب نص المادة رقمالالتزامات:مراقبة*

بمراقبة مدى مطابقة النفقات الملتزم بها للقوانین و التنظیمات المعمول بها.92-414195

كلف یمرجع نفسه"ال ،381-11تنفیذي رقم الالمرسوم بموجب 2009معدلة في 414-92مرسوم من13مادة التنص -191

بالحرص على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالنفقات المراقب المالي،تحت سلطة المراقب المالي المساعد،

.العمومیة"

"تطبق الرقابة السابقة للنفقات سابقمرجع(قبل التعدیل) ،414-92م ن المرسوم التنفیذي رقم2/1مادة التنص -192

میزانیات و  على الحسابات الخاصة للخزینة،و  ،الملحقةابعة للدولة،والمیزانیات التي یلتزم بها،على میزانیات و الإدارات الت

...".ومیزانیات البلدیاتالولایات،

تبقى میزانیة المجلس ،"نفسهمرجع ال2009المعدلة سنة ،414-92تنفیذي رقم المن المرسوم 2/2مادة التنص -193

"،لیهاالشعبي الوطني و البلدیة  خاضعتین للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة ع

.نفسهمرجعال ،2009المعدلة سنة ،414-92مرسوم تنفیذي رقم -194
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مراقبة الآمر بالصرف*

یتولي المراقب المالي مراقبة الآمر بالصرف حیث یتأكد  توفر أهلیته مع العلم أن من 

ن توفر الاعتمادات كذلك یتأكد مخصائص المیزانیة أنها عمل مرخص من صاحب الصفة،

والمناصب المالیة وتوفر التخصیص القانوني للنفقات.

الإداریة للمراقب الماليالثانویة هامالم:ب

یتمیز ، 2009سنة المعدلة414196-92من المرسوم التنفیذي رقم23حسب نص المادة 

السابقة للنفقات المراقب المالي إضافة عن مهامه الرئیسیة بمهام ثانویة  تسند في إطار الرقابة 

تتمثل فیما یلي:و  التي یلتزم بها

مسك سجیلات تدوین التأشیرات و مذكرات الرفض-

_مسك محاسبة التعداد المیزانیاتي

مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات-

.تقدیم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي-

تحصل الالتزام  أن یجبمرجع نفسه،"، ال2009المعدلة سنة ،414-92تنفیذي رقمالمرسوم المن 9مادة التنص -195

و ذلك  الآتیة،اعلاه، على تأشیرة المراقب المالي بعد فحص العناصر 7،و6و5المنصوص علیها في المواد والقرارات،

المذكورة أعلاه:و  1990غششت سنة15المؤرخ في 21-09من قانون رقم 58طبقا لأحكام المادة 

منه23صفة الآمر بالصرف،مثلما هو محددة في القانون أعلاه، لاسیما المادة -

مطابقتها التامة للقوانین و التنظیمات المعمول بهما،-

المالیة،توفر الاعتمادات أو المناصب -

التخصیص القانوني للنفقة،-

".مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثیقة الرفقة-

.سابقمرجع، 2009المعدلة سنة ،414 -92رقمالمرسوم التنفیذي من23راجع المادة -196
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:إجراءات الرقابة التي یمارسها المراقب الماليج

تسند سالف الذكر2009المعدل سنة 414-92المرسوم التنفیذي رقمام أحكبالرجوع إلى

مهمة الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها.إلى المراقب المالي 

.الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها1

قب یها إلى تأشیرة المراتخضع القرارات المتضمنة الالتزام المسبق للنفقات قبل التوقیع عل

التي و  2009المعدل سنة 414197-92رقم التنفیذي من المرسوم 5قد حصرتها المادة المالي و 

نستشف بعد استقرائها أن كل القرارات التي تنشا التزام في ذمة الجماعات المحلیة یجب أن تخضع 

للرقابة المسبقة من طرف المراقب المالي لیتأكد من مشروعیتها و قد أضاف التعدیل الأخیر 

شاریع الصفقات العمومیة و الملاحق إذ تستلزم الرقابة السابقة  علیها  لأنه مجال خصب للفساد م

لنقص الشفافیة  في الإجراءات و یستوجب أن  تتوفر فیها العناصر التي تقوم علیها الرقابة  

ة الذكر السالف414-92من المرسوم التنفیذي رقم9السابقة للنفقات الملتزم بها و المحددة المادة 

فالعناصر التي تقوم علیها الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها و تتمثل فیما یلي:

:في هذا الصدد یتم التأكد إذا كان الآمر بالصرف الذي ینفذ عملیة توفر صفة الآمر بالصرف-

الالتزام بالنفقة مؤهلا قانونیا  للقیام بهذه العملیة.

التنظیمات المعمول بها لبطاقة الالتزام للقوانین و امة  _التأكد من المطابقة الت

تخضع المشاریع القرارات "،سابقمرجع2009المعدلة سنة ،،414-92من المرسوم التنفیذي رقم 5تنص المادة -197

و المتضمنة التزاما بالنفقات لتأشیرة المراقب المالي قبل التوقیع علیها:أدناهالمبینة 

_مشاریع قرارات التعیین و الترسیم و القرارات التي تخص الحیاة المهنیة و مستوى المرتبات للمستخدمین باستثناء 

الترقیة في الدرجة،

لتي تعد عند قفل كل سنة مالیة،مشاریع الجداول الاسمیة ا-

مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند قفل كل السنة المالیة .-

".مشاریع الصفقات العمومیة و الملاحق-
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التأكد من التخصیص القانوني للنفقة حیث لا یكفي  وجود اعتماد بل لابد على الآمر بالصرف -

.198أن یلتزم بوجهة النفقة أي یغطي كل الاعتمادات المفتوحة لنفقة معینة

بهانفقات الملتزمالسابقة للالرقابة الآثار المترتبة على-2

منح التأشیرة*

2009، معدل سنة 414199-92من مرسوم تنفیذي رقم 10/1حسب نص المادة 

نستشف انه قبل منح التأشیر یتأكد المرقب المالي من قانونیة الالتزامات المقدمة من طرف الآمر 

              رقممن المرسوم التنفیذي 9بالصرف و یراقب المراقب المالي إذا كانت الشروط المحددة في المادة 

السالفة الذكر متوفرة،في حالة ما إذا كانت نتیجة الرقابة ایجابیة بمعني توفر كل 92-414

،خاصة التأشیرة الممنوحة 200الشروط، في هذه الحالة تمنح التأشیرة من طرف الهیئات المختصة

صفقات من طرف لجنة الصفقات العمومیة المختصة، في إطار الرقابة السابقة لمشاریع ال

.201العمومیة،التي تعتبر تأشیرة المراقب المالي إلزامیة

الرفض المؤقت*

یهدف الرفض المؤقت إلى تصحیح الأخطاء التي تم اكتشافها من طرف أعوان المراقبة 

من المرسوم 11المالیة المكلفون إذ تعتبر من الأمور التي یمكن تداركها و المحددة في المادة 

  .8ص ،مرجع سابق،بن حمامة عبد الرحمانبرابز عبد الحكیم،-198

"تختم رقابة النفقات ،سابقمرجع 0092معدلة سنة ،414-92من المرسوم التنفیذي رقم 10/1تنص المادة -199

عندما یستوفي الالتزام الشروط الملتزم بها بتأشیرة توضع على بطاقة الالتزام،وعند الاقتضاء،على الوثائق الثبوتیة،

".أعلاه 9التنظیمیة المذكورة في المادة 

  .6 9ص ، مرجع سابق،عبد اللطیفلونیسي -200

تعتبر التأشیرة ، "نفسهمرجع ال ،2009، معدلة سنة 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 10/3تنص المادة --201

الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومیة المختصة،في إطار الرقابة السابقة لمشاریع الصفقات العمومیة،إلزامیة 

.على المراقب المالي"
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تبین لنا أن الرفض المؤقت عندما یكون الالتزام بتلك النفقة فیه مخالفة 414202-92التنفیذي رقم 

للتنظیم یمكن تدارك ذلك من خلال تصحیحه كما هو وارد في التنظیم،أو عند  انعدام أو نقصان 

الوثائق التي تثبت وجود ذلك الالتزام أو نسیان بیان هام في الوثیقة المرفقة. 

الرفض النهائي*

لضمان مشروعیة النفقة سمح القانون للمراقب المالي استعمال هذه الوسیلة عندما یكون 

أمام حالات لا یمكنه تداركها و یعلل هذا الموقف بعدم مطابقة الالتزام للقوانین، أكدت على ذلك 

، لأنها تعتبر حالات لا تقبل التصحیح.414203-92من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة 

إذ تبین ،2009المعدلة سنة ،414204-92من المرسوم التنفیذي رقم 13المادةكما تحدد

انه یجب على الآمر بالصرف أن یطلع على كل الأسباب التي أدت إلى حدوث الرفض المؤقت أو 

النهائي من قبل المراقب المالي.

=یبلغ الرفض المؤقت في الحالات الآتیة:"،نفسهمرجعال ،414-92من المرسوم التنفیذي رقم 11تنص المادة -202

_اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح،=

انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة،-

نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة".-

"یعلل الرفض النهائي بما یلي :-203

التنظیمات المعمول بهاعدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین و -

عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة،-

".عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت-

204
یجب على الآمر بالصرف،في مرجع سابق،"، 2009معدلة سنة،414-92رقم  من المرسوم التنفیذي13تنص المادة --

اعلاه،في مرة واحدة،على كل الأسباب التي تعارض تأشیرة الملف.12و  11المادتین الحالات المنصوص علیها في 

یجب أن تحتوي مذكرة الرفض التي یرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على كل الملاحظات التي عاینها و كذا 

مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس،والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشیرة.

لا یجب أن یكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف مكررا.



المركزیةالسلطة طرف منممارسةال الرقابةتعقیدخلالمنالهیمنةتوسیعالثانيالفصل

81

لأمر یرفق المراقب المالي مذكرة الرفض النهائي  بملاحظات التي كان  یجب أن یأخذها ا

بالصرف بعین  الاعتبار عند الرفض المؤقت، مع اشتراط عدم تكرار تبلیغ الرفض المؤقت للآمر 

بالصرف من طرف المراقب المالي، كما یجب على المراقب المالي أن یرسل نسخة من الملف 

ة مرفقا بتقریر مفصل یعلل فیه أسباب الرفض النهائي،لیعطي الفرصة إلى الوزیر المكلف بالمیزانی

لإعادة النظر في الرفض النهائي، الصادر عن المراقب المالي، في حالة ما إذا كان رفض هذا 

الأخیر غیر مؤسس.

تجاوز الرفض النهائي*

یعتبر الرفض النهائي لمنح التأشیرة الذي یكون من طرف المراقب المالي كإجراء أخیر 

لأسباب لا یمكن تداركها إلا انه ونفهم من خلاله عدم منح التأشیرة من طرف المراقب المالي 

السؤال المطروح هل یمكن أن یتجاوز الآمر بالصرف هذا الرفض النهائي؟ 

معدلة سنة ،414205-92من المرسوم التنفیذي رقم 18لقد أجابت عن ذلك المادة 

في  206إذ تبین لنا بشكل ظاهر انه یمكن للآمر بالصرف أن یمارس إجراء التغاضي،2009

قب المالي، لكن بشرط أن یعلم وزیر المالیة و بعدها یرسل الملف مباشرة إلى الآمرین مواجهة المرا

یجب على المراقب المالي ،في حالة الرفض النهائي،أن یرسل نسخة من الملف مرفقا بتقریر مفصل،إلى الوزیر المكلف 

اقب المالي،عندما یعتبر ان العناصر بالمیزانیة،في هذه الحالة یسمح بإعادة النظر في الرفض النهائي،الصادر عن المر 

".المبني علیها الرفض غیر مؤسسة

یمكن للآمر بالصرف في ،"سابقمرجع ، 2009معدلة سنة ،414-92من المرسوم التنفیذي رقم 18تنص المادة -205

عن ذلك من هذا المرسوم،أن یتغاضى  7و 6حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص علیها في المادتین 

".یعلم الوزیر المكلف بالمیزانیةمباشرة  عن ذلك و تحت مسؤولیته، بمقرر معلل،

انظر بالصرف أن یغض النظر و یأمر بصرف تلك النفقة،مرالآء استثنائي یستطیع بواسطته إجرابالتغاضيیقصد -206

  .73ص مرجع سابق،،لونیسي عبد اللطیف
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،  من جهة أخرى یجب على  المراقب المالي إرسال ملف الالتزام الذي كان 207بالصرف الرئیسیین

، أما وزیر المالیة  یلزم علیه إرسال 208موضوع التغاضي مرفقا بتقریر مفصل إلى الوزیر المالیة 

على سبیل المثال 209نسخة من ملف التغاضي إلى المؤسسات المختصة  برقابة النفقات العمومیة 

مجلس المحاسبة.

للمراقب الماليالمهام المحاسبیة -ج

یمسك المراقب المالي محاسبة الالتزام بالنفقات و التي تحدد في كل وقت الالتزام بالنفقات 

تي تم تنفیذها ،و تحدد مبلغ الأرصدة المتوفرة  مع الإشارة إلى أن إجراءات محاسبیة الالتزام ال

،  كما ینجم عن محاسبة الالتزامات التي یمسكها 210بالنفقات یكون بقرار من طرف وزیر المالیة

هلة المراقب المالي في مجال التجهیز و الاستثمار العمومي و التي تكون مبلغة من السلطة المؤ 

بمعنى الآمر بالصرف  طبقا لمقرر البرنامج أو تفویض ترخیص البرنامج، هذا یكون بالنسبة لكل 

یرسل الملف الذي "،نفسهمرجع ، ال2009معدلة سنة ،414-92ي رقم من المرسوم التنفیذ18/2تنص المادة-207

حسب كل حالة، إلى الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي".یكون موضوع تغاضي مباشرة،

یجب على المراقب المالي،بعد "، المرجع نفسه2009، معدلة سنة 414- 92رقم من المرسوم التنفیذي21تنص المادة -208

تأشیرة الأخذ بالحسبان،إرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي، مرفقا بتقریر مفصل،إلى الوزیر 

المكلف بالمیزانیة".

یرسل الوزیر المكلف ،"سابقمرجع ، 2009معدلة سنة ،414-92من المرسوم التنفیذي رقم22المادة تنص -209

".التغاضي، الى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومیةبالمیزانیة، نسخة من الملف الذي كان موضوع

یهدف مسك محاسبة "، المرجع نفسه،2009، معدلة سنة 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 27تنص المادة -210

اعلاه،إلى تحدید في كل وقت:23الالتزامات بالنفقات المنصوص علیها المادة 

_مبلغ الالتزام بالنفقات المنفذة.

_مبلغ الأرصدة المتوفرة.

".تحدد إجراءات و كیفیات محتوى محاسبة الالتزام بالنفقات بقرار من وزیر المكلف بالمیزانیة
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قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات  العمومیة بالنسبة لكل عملیة و یظهر ذلك جلیا في  جانب 

. المقارنة  قبل التعدیل.211الالتزامات المنفذة و الأرصدة المتوفرة 

المالي مسؤولیة المراقب -د

،كما ینقل عبء 212یتولى المراقب المالي تحمل المسؤولیة عن كافة التأشیرات التي یمنحها

المسؤولیة للمراقب المالي المساعد و ذلك لا یكون إلا في حدود الاختصاصات الموضة له لأنه 

ضي  یعمل تحت سلطته،تسقط المسؤولیة التي یتحملها المراقب المالي في حالة اتخاذ إجراء التغا

في مواجهته  من طرف الآمر بالصرف، لكن بشرط إعلام وزیر المالیة بذلك .

یلزم المراقب المالي الالتزام بالسر المهني عند أدائه مهامه كما  یتمتع بالحمایة القانونیة 

عن كل الضغوطات التي تقع علیه عند دراسة الملفات و القرارات  و الهدف من ذلك الوقایة 

التي متبعة في هذه الرقابة الوقائیة و جاوزات المالیة و ضمان مشروعیة الإجراءات الالمسبقة من الت

تمكن من اكتشاف الخطأ قبل توقیعه و تنبیه الآمر بالصرف من اجل إعادة النظر و تصحیح ما 

.213یمكن تصحیحه

تعكس محاسبة الالتزامات،التي یمسكها "مرجع نفسه،ال ،414-92من المرسوم التنفیذي رقم92تنص المادة -211

طبقا لمقرر البرنامج أو تفویض ترخیص البرنامج، المبلغة العمومي،الاستثمارالمالي في مجال نفقات التجهیز و المراقب

له من السلطة المؤهلة،بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومیة و بالنسبة لكل عملیة في الجوانب 

الآتیة:

الالتزامات المنفذة،-

".الأرصدة المتاحة-

یكون المراقب المالي مرجع سابق،"، 2009معدلة سنة ،414-92من المرسوم التنفیذي رقم 31تنص المادة -212

مسؤولا شخصیا عن سیر مجموع المصالح الخاضعة لسلطته و على التأشیرات التي یمنحها و مذكرات الرفض التى 

".یبلغها

  .11ص سابق،مرجع ،برابز عبد الحكیم،بن حمامة عبد الرحمان-213



المركزیةالسلطة طرف منممارسةال الرقابةتعقیدخلالمنالهیمنةتوسیعالثانيالفصل

84

نستنتج على هذا الأساس أن الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي تسلط على الجانب 

الشكلي لمشروع قرار الالتزام بالنفقة و لا یدخل المراقب المالي عند ممارسته لرقابته في موضوع 

مشروع القرار  الذي یتخذه الآمر بالصرف كما انه لا یأخذ بمراقبة ملائمة الالتزامات بالنفقات التي 

ء الإداریة التي یعرضها علیه الآمر بالصرف فهو لا یتحمل مسؤولیة أخطاء التسییر بمنعي الأخطا

.214یقوم بها الآمر بالصرف

:الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العموميثانیا

یعتبر المحاسب العمومي كل شخص یتم تعینه من طرف الوزیر المكلف بالمالیة ویخضع 

أساسا لسلطته، كما یمكن اعتماد بعض المحاسبین العمومیین من قبل الوزیر المكلف 

تحصیل إلیهم مهام وفقا لقانون المحاسبة العمومیة، ومن بین مهامهم الرئیسیة،تسند215بالمالیة

الإیرادات ودفع النفقات و ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف 

بها وحفظها ، تداول الأموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و الموارد  و یضمن 

.216حسابات الموجودات حركة 

لا یأخذ المراقب ،"نفسهمرجع ، ال2009تممت سنة ،414-92فیذي رقممكرر من المرسوم التن33تنص المادة -214

المالي بعین الاعتبار في تقییمه، خلال ممارسته لمهامه.و بهذه الصفة،لا یتحمل المراقب المالي مسؤولیة أخطاء 

.التسییر التي یقوم بها الآمر بالصرف "

مرجع سابق.،21-90قانون  رقم ال من34المادة راجع -215

"یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الأحكام،كل شخص مرجع نفسه،ال ،21-90قانون رقم المن 33تنص المادة -216

، بالعملیات التالیة:22و  18یعین قانونا للقیام،فضلا عن العملیات المشار إلیها في المادتین 

تحصیل الإرادات و دفع النفقات،-

القیم او الأشیاء أو المواد المكلف بحفظها،ضمان حراسة الأموال أو السندات أو -

تداول الأموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و المواد،-

حركة الحسابات الموجودات".-
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:مجالات الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العموميأ

ینفذ المحاسب العمومي الأوامر التي یصدرها الآمر بالصرف إما الأمر بالدفع أو الأمر 

بالتحصیل إلا انه لا یقوم بتنفیذ هذه الأوامر بمعنى لا ینتقل إلى المرحلة المحاسبیة إلا بعد أن 

ویتأكد 217من قانون المحاسبة العمومیة  36و  35یتأكد من توفر الشروط المحددة في المادتین 

إذا توفرت الشرعیة القانونیة للنفقات و الإرادات، كما یتأكد من توفر الشرعیة المالیة و المحاسبیة .

رقابة الشرعیة القانونیة للنفقة-1

،كما 218یتأكد المحاسب العمومي من مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها

، والتأكد من وجود الوثائق 219المحاسبة العمومیةیتأكد من أن الخدمة المنجزة  هي احد أهم ركائز 

الثبوتیة حیث یتعین إرفاقها بملف النفقة لإثبات تأدیة الخدمة، كذلك یتأكد من أن المراقب المالي قد 

.220قام بالتأشیر على مشروع قرار الالتزام و كذلك من توفر تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة

   ة_رقابة الشرعیة المالیة و المحاسبی2

ة36تنص المادة  تسلط رقابة المحاسب سالفة الذكر"221من قانون المحاسبة العمومی

العمومي فیما یخص شق النفقات على العناصر التالیة :

222_یتأكد من مطابقة العملیة مع القوانین الأنظمة المعمول بها

مرجع نفسه.ال ،21-90قانون رقمالمن  36و  35المادة راجع-217

تشمل رقابة الملائمة.یراقب المحاسب العمومي مشروعیة النفقة من الناحیة الشكلیة و لا-218

نقصد بأداء الخدمة أن یقوم المحاسب العمومي بالتأكد إذا تم إنهاء مثلا المشروع من طرف المقاول لصالح الجماعة -219

المحلیة من اجل التمكن من دفع النفقة .

  .13ص مرجع سابق،،برابز عبد الحكیم،بن حمامة عبد الرحمان-220

مرجع سابق.،21-90قانون رقممن ال36راجع  المادة -221

یقصد بمطابقة العملیة مع القوانین و الأنظمة أن العملیة التي أمر الآمر بالصرف بدفعها تتطابق مع جمیع -222

النصوص التشریعیة و التنظیمیة في المجال المالي  المحاسبي، إذ یكمن دور المحاسب العمومي بشكل أساسي في رقابة 

من الناحیة الشكلیة و لا یتعدى دوره إلى رقابة ملائمة النفقة مع الالتزام إذ یعتبر هذا من مدى شرعیة الأمر بالصرف

، مرجع سابق.32ص ،حرفوش لیلة،افوراح فروجهاختصاص الآمر بالصرف لان عمله ذو طابع إداري،
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یتأكد من توفر صفة الآمر بالصرف و المفوض له-

یتأكد من توفر الاعتمادات-

یتأكد من شرعیة عملیة تصفیة النفقات -

223یتأكد من أن أجال الدیون لم تسقط-

224یتأكد من أن العملیة لیت محل معارضة_

یتأكد من الطابع الابرائي للنفقة -

225_یتأكد من مراقبة التأشیرات

226_یتأكد من الصفة القانونیة للمكسب الابرائي

العموميالرقابة المحدودة للإرادات من طرف المحاسب 3-

یتعین على المحاسب العمومي قبل "227من قانون المحاسبة العمومیة35تنص علیه المادة 

التكفل بسندات التي یصدرها الآمر بالصرف أن یتحقق من أن هذا الأخیر مرخص له بموجب 

القوانین و الأنظمة تحصیل الإرادات"

قانــــــــون المن 741حســـــــــب نـــــــــص المادة لقد تطرقت الجماعات المحلیة إلى آجال سقوط الدیون بالنسبة للولایــــــــة -223

سنوات من افتتاح السنة 04ترفع دیون التي یلتزم بصرفها و تصفیتها و دفعها في اجل ، مرجع سابق،" 07- 12رقـــــــم 

تتقادم الدیون التي "، مرجع سابق،10-11قانون رقم المن 201أما بالنسبة للبلدیة تنص المادة ..".المالیة المتعلقة بها

سنوات من افتتاح السنة المالیة المتعلقة بها...".04یلتزم بصرفها و تصفیتها و دفعها في اجل 

ة یمتنع المحاسب العمومي عن دفع  النفقة إذا كانت الدیون محل نزاع، مثلا: لا یوجد اتفاق نهائي حول سعر الخدم-224

مرجع سابق، حرفوش لیلة،افوراح فروجة، للمزید من التفصیل أنظرالمحلیةف المقاول لصالح الجماعة من طر  تالمؤدا

  . 33ص 

بمعنى التأكد من توفر تأشیرة المراقب المالي على مشروع قرار الالتزام بالنفقة الصادر من طرف الآمر بالصرف -225

.15بق، ص، مرجع ساوقاد أحمد، للمزید من التفصیل أنظر وتوفر تأشیرة لجان الصفقات العمومیة

یقصد من المكسب الابرائي انه لا تبرا ذمة الجماعة المحلیة إلا بعد التأكد من أن الأمر بالدفع الموجه یكتسي طابع -226

  .33ص ، مرجع سابق،حرفوش لیلة،افوراح فروجةأنظر الشرعیة، 

، مرجع سابق.21-90قانون رقم -227
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الإرادات إلا بعد التأكد من نستشف من هذه المادة أن المحاسب العمومي لا یقوم بتحصیل 

شرعیتها بمعنى قانونیتها وأنها صادرة من صاحب الاختصاص بمعنى من له صفة الأمر بالصرف 

من هنا  نستنتج أن رقابة المحاسب العمومي  في شق الإرادات محدودة و هذا عكس ما نلاحظه 

ه المشرع بالرقابة في شق النفقات بحیث تخضع لرقابة دقیقة من طرف المراقب المالي إذ خص

السابقة للنفقات في مرحلة الالتزام  من جهة أخرى  نجد المحاسب العمومي  یعید رقابة هذه النفقة.

نلاحظ أن المحاسب العمومي یرتكز على نفس العناصر التي یرتكز علیها المراقب المالي 

خضعها لرقابة مزدوجة ومن هنا نصل إلى أن المشرع الجزائري أعطى أهمیة كبیرة للنفقات بحیث أ

و ترتكز أساسا على رقابة الشرعیة  المالیة و المحاسبیة و یمكن وصفها أنها دقیقة،  لكن تعقید 

.228هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعطیل العمل المحلي

:نتیجة الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العموميب

یزانیة و الرقابة القبلیة لتنفیذ ینتج عن رقابة المحاسب العمومي كعون مكلف بتنفیذ الم

المیزانیة  في نفس الوقت، إما قبول دفع النفقة أو تحصیل الإیراد أو رفض دفع النفقة وتحصیل 

الإیراد،و یعود ذلك  لعدم مشروعیتها، كما أن هناك حالات أین یمتنع فیها عن الدفع نهائیا، رغم 

تجاوز رفض دفع النفقة من طرف الآمر بالصرف هذه السلطة الرقابیة التي یتمیز بها إلا انه یمكن

و هذا یكون وفق شروط محددة في قانون المحاسبة العمومیة.

حالة قبول دفع النفقة1-

یجب على المحاسب العمومي بعد "229من قانون المحاسبة العمومیة37تنص المادة 

لنفقات أو تحصیل الإیرادات اعلا، أن یقوم بدفع ا36و  35إیفائه الالتزامات الواردة من المادتین 

"،نستشف من خلال تحلیلنا لهذه المادة أن المحاسب ضمن الآجال المحددة عن طریق التنظیم

35العمومي یكون ملزما بدفع النفقات و تحصیل الإرادات إذا كانت الشروط المحددة في المادة 

ولیته.متوفرة بمعنى یمنح تأشیرة الدفع أو التحصیل و یكون تحت مسؤ  36و

  .37ص ، مرجع سابق،فوش لیلة ،افوراح فروجةر ح-228

سابق.مرجع ، 21-90أمر رقم -229
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من المرسوم 3كما یلتزم المحاسب العمومي بدفع النفقات وفق الآجال المحددة في المادة

یحول المحاسبون العمومیون أوامر الصرف و حوالات الدفع التي "46230-93التنفیذي رقم 

) أیام من تاریخ استلامها و یتم حسابها 10یصدرها الآمر بالصرف في اجل أقصاه عشرة (

من 10" أما بالنسبة لتحصیل الإرادات حسب ما تنص علیه  المادة شهر استلامهاابتداء من 

"یرسل المحاسب العمومیون الإشعار بإصدار الدین یتكفلون به 46231-93المرسوم التنفیذي رقم

أیام برسالة موصى عیها مع الإشعار بالاستلام".8إلى المدین في اجل 

المحاسب العمومي.حالة رفض منح التأشیرة و تجاوز رفض -2

یقوم المحاسب العمومي برفض منح تأشیرة دفع النفقة أو تحصیل الإیراد عندما یتأكد لدیه 

عدم احترام الشروط سابقة الذكر في النفقة أو الإیراد، بالنسبة للنفقة یوقف مباشرة المحاسب 

من قانون 47العمومي بدفعها في حالة تأكده من عدم مشروعیتها حسب ما تنص علیه المادة 

إذا رفض  المحاسب العمومي القیام بالدفع،یمكن للآمر بالصرف أن "232المحاسبة العمومیة

انه حسب ما تنص علیه نفس المادة انه یحق للآمر  رغییطلب منه كتابیا و تحت مسؤولیته..."،

ح بالصرف تجاوز هذا الرفض كونه الساهر على السیر الحسن للمرافق العامة وتلبیة المصال

و یعتبر هذا الأخیر مبرر كافي، حیث منح  له حق تجاوز الرفض النهائي للمحاسب 233العامة

العمومي عن طریق إجراء التسخیر الذي یمارسه اتجاهه، مع الإشارة إلى انه یكون  في حالة شكه  

فقط في مشروعیة النفقة.

یتعلق بتحدید أجال دفع النفقات و تحصیل أوامر الإیرادات ،9931فیفري 06، مؤرخ في 46-93رقمتنفیذي مرسوم -230

.1993فیفري 10بتاریخ صادر ،9عدد و البیانات التنفیذیة و إجراءات قبول القیم المعدومة،ج.ر.ج.ج.د.ش

مرجع نفسه.ال ،46-93تنفیذي رقممرسوم -231

مرجع سابق.،21-90قانون رقم -232

مذكرة تخرج الرقابة على النفقات العمومیة،دراسة حالة التكوین المهني و التمهن،،بلغزالي محمد رفیق،كریم بلقاسم-233

الطاهر جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةفي شعبة علوم اقتصادیة ،تخصص محاسبة و جبایة،لنیل شهادة ماستر،

  .34ص ،2013-2012مولاي سعیدة،
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الشروط 234میةمن قانون المحاسبة العمو 48یضاف إلى ذلك حسب ما تنص علیه المادة 

إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخیر،تبرا ذمته من التي یجب توفرها في إجراء التسخیر"

المسؤولیة الشخصیة و المالیة، وعلیه أن یرسل حینئذ تقریرا حسب الشروط و الكیفیات المحددة 

یة نستشف من هذه المادة انه یعتبر إعلام وزیر المالیة كضمانة لحماعن طریق التنظیم"، 

المحاسب العمومي إذ یسقط  عنه المسؤولیة في حالة ما إذا كان قرار الآمر بالصرف غیر 

مشروع، كما نشیر إلى أن تجاوز رفض المحاسب العمومي من طرف الآمر بالصرف یعتبر دلیل 

على عدم فعالیة رقابته و هذا ما یتنافى مع مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب 

العمومي.

حالة عدم قبول إجراء التسخیر من طرف المحاسب العمومي-3

یستوجب أصلا قبول المحاسب العمومي دفع النفقة بعد إجراء التسخیر الذي یجریه الآمر 

الفقرة  48بالصرف اتجاهه لكن استثناء یمكنه رفض ذلك التسخیر حسب ما تنص علیه المادة 

انه ،یجب على كل محاسب ان یرفض الامتثال غیر ،"235الثانیة من قانون المحاسبة العمومیة

للتسخیر إذا كان الرفض معللا بما یأتي:

عدم توفر الاعتمادات المالیة ما عدا بالنسبة  للدولة،-

عدم توفر أموال الخزینة،-

_انعدام إثبات أداء الخدمة،

_طابع النفقة غیر الابرائي،

لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان كل ذلك انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشیرة-

منصوصا علیه في التنظیم المعمول به".

: نتیجة مسؤولیة المحاسب العمومي عن مخالفة القانونج

.سابقمرجع،21-90قانون رقم -234

.سابقمرجع،21-90قانون -235
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تطرقنا في الفصل الأول إلى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة و المالیة المحددة في  

فقد أكدت على المسؤولیة الشخصیة و المالیة 236من قانون المحاسبة العمومیة  40و  38المواد 

من قانون  37و  36التي یتحملها المحاسب العمومي عند مخالفته للشروط المحددة في المادتین 

المحاسبة العمومیة سالفتي الذكر.

ینتج عن مخالفة المحاسب العمومي للقانون مسؤولیة، التي خص المشرع حق تقریرها 

.237من قانون المحاسبة العمومیة46المحاسبة  حسب نص المادة لوزیر المالیة أو مجلس

نلاحظ على هذا الأساس أن المحاسب العمومي یمكن أن یعتبر مدینا إذ صدر قرار بإدانته من 

طرف وزیر المالیة أو مجلس المحاسبة، إذ یلزم علیه في هذه الحالة وفاء الدیون العمومیة،لأن 

.239ویمكن للخزینة أن تمنحه تسبیق لأجل دفع المستحقات238أمواله ضامنة  لوفاء الدین

كما یمكن أن یكون الإبراء الرجائي الذي یقره وزیر المالیة كلي أو جزئي لفائدة المحاسبین 

العمومیین  و هذا مع اشتراط الأخذ برأي الهیئة المعنیة و مجلس الدولة مع الإشارة أن هذا الإبراء 

العمومي بالعملیة في ظروف قاهرة، بحیث تتحمل المیزانیة العامة یتم بعد إثبات قیام المحاسب 

.240للدولة الأعباء المرافقة

.نفسهمرجعال ،21-90قانون رقم  المن  40و 38راجع المادتین -236

مرجع نفسه.ال ،21-90قانون رقمالمن 46ع المادة جرا- 237

یتعین على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظیفته،ان ،"سابقمرجع ، 21-90من قانون  رقم 54تنص المادة -238

یكتتب تأمینا على مسؤولیته المالیة".

یتعین على المحاسب العمومي أن یغطي بأمواله الخاصة أي "، مرجع نفسهال ،21-90تنص المادة من قانون رقم  -239

عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق یتحمله.

و یمكن للخزینة العمومیة عند الاقتضاء وفق الشروط عن طریق التنظیم،أن تعطیه تسبیقات من الأموال اللازمة لتغطیة 

العجز المالي او نقص الحساب المستحق..."

  .15ص مرجع سابق،،_برابز عبد الحكیم ، بن حمامة عبد الرحمان240
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لجان الصفقات العمومیة المحلیةالقبلیة من طرف رقابةال:لثانيالفرع ا

تمارس الرقابة السابقة من طرف لجان الصفقات العمومیة عن طریق موظفین تقنیین یتم 

تعینهم على المستوى المحلي و من طرف ممثلیین منتخبین و معینین  وموظفین  مكلفین بالرقابة 

المالیة القبلیة للتأكد من مطابقة الصفقة للقوانین و التنظیمات المعمول بها و من ناحیة أخرى یتم 

منح التأشیرة الخارجیة من طرف لجان الصفقات العمومیة المحلیة  المختصة حسب معاییر محددة 

قانونا، لذا سنركز في هذا الفرع على الرقابة السابقة للجان الصفقات العمومیة (أولا)، ثم نبین 

.ثالثا)نتیجة هذه الرقابة (ثانیا)، ونسلط الضوء على الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة(

السابقة للجان المحلیةالخارجیة الرقابة  :أولا

تنحصر الرقابة القبلیة من طرف لجان الرقابة الخارجیة حسب  ما تنص علیه  المادة 

في مفهوم هذا الخارجیة،تتمثل الرقابة "247241-15من المرسوم الرئاسي رقم 163

الصفقات العمومیة المعروضة في إطار العمل الحكومي،في التحقق من مطابقة المرسوم و 

على الهیئات الخارجیة في القسم الثاني من هذا الفصل،للتشریع و التنظیم المعمول بهما.

قدة للعمل ترمي الرقابة الخارجیة أیضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاو 

ت للرقابة اص لجان الصفقاتخضع الملفات التي تدخل في اختصالمبرمج بكیفیة نظامیة، و 

التنظیمیة المعمول بها".تشریعیة و طبقا للأحكام ال،البعدیة

تسعى رقابة اللجان إلى مراقبة إدارة الأموال العامة لمعرفة ما إذا كانت هذه الأموال قد 

.242استخدمت وفقا للأهداف المخصصة لها

، مرجع سابق.247-15مرسوم رئاسي رقم -241
242 - Amira TLILI, Réforme de la réglementation des marchés publics en Tunisie : Étude comparée avec les
normes internationales, Master « Administration publique » Parcours « Administration publique générale »,

Université de Strasbourg Ecole nationale d’administration, Le 19 décembre 2014, 2013-2014p 25.
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یتطلب لضمان مشروعیة الصفقة توفر المبادئ الأساسیة لإبرام الصفقات العمومیة 

من قانون الصفقات العمومیة المتمثلة في مبدأ الحریة للوصول 05المحددة في نص المادة 

إلى المتطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وضمان شفافیة الإجراءات فالشفافیة في 

فالشفافیة هي نتیجة لتنفیذ كل إجراءات الصفقات ’وجود الكفاءة وأداء الخدمةالتسییر تعادل

.243العمومیة والتحكم في وظیفة الإدارة

تهدف الشفافیة إلى ضمان العدل والمساواة أثناء مراحل دورة الصفقة، بغرض مكافحة 

المبرمة للصفقة الفساد الذي یزدهر في سریة، وعلى هذا الأساس یتعین على المصلحة المتعاقدة 

تقدیم جمیع المعلومات وبصورة واضحة على كل اللوائح وذلك لضمان المساواة في المعاملة بین 

.244المشتركین في جمیع المراحل

اللجان الرقابیة المحلیة للصفقاتتشكیلةالسلطة المركزیة من حیث ممثلینهیمنة-أ

من قانون الصفقات 173تتشكل اللجنة الولائیة حسب ما تنص علیه المادة 

س اللجنة الولائیة بصفته الممثل القانوني للولایة و الدولة  حسب المادة ،الوالي الذي یرأ245العمومیة

كما أسندت الرقابة الشعبیة لممثلین فقط عن المجلس الشعبي الولائي ،246من قانون الولایة110

تخبین في هیئة رقابة تعتبر ویمكن اعتبار ذلك هیمنة من طرف السلطة المركزیة لنقص عدد المن

محلیة.

یكلف بالرقابة لیس منتخبین،فین معینین على المستوى المحلي و یكلف بالرقابة التقنیة موظ

جدر الإشارة إلى أن في  قانون لیس منتخبین وتفین معینین على المستوى المحلي و التقنیة موظ

س ما هو في الجزائر التي اتجهت نحوى التخفیف من الوصایا التقنیة عك1980فرنسا سنة 

243 - DRIDI Habib, Cadre législatif et institutionnel des marchés publics: trouver l’équilibre entre transparence

et efficacité Directeur général à la présidence du gouvernement, Président du Comite de Suivi et d’Enquête sur

les marchés publics, , P 30.

244 - Amira TLILI, op, cit, p24.
، مرجع سابق.247-15مرسوم رئاسي رقم -245

، مرجع سابق.07-12من القانون رقم 110راجع نص المادة -246
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تغاضت عن ذلك بمواصلتها لإتباع النهج الفرنسي القدیم، ویظهر ذلك من خلال قانون الجماعات 

تبعیة المطلقة للسلطة المركزیة وینجم عن ذلك الإلى غایة القوانین الحالیة 1990المحلیة لسنة 

فیما یخص الرقابة أما، 247الدستورهذا ما یتناقض مع الإداریة و  ةالتقلیص من مفهوم اللامركزیو 

لاقة الصفقة بالخزینة المالیة  فقد أسندت إلى المراقب المالي و أمین خزینة الولایة و هذا ما یؤكد ع

تكمن أهمیته في ضمان ترشید النفقات المحلیة بمعنى التسییر العقلاني للأموال العمومیة و 

.248العمومیة

249من قانون الصفقات العمومیة174سب نص المادة كما تتشكل لجنة البلدیة للصفقات ح

من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالاعتبار ممثلا للسلطة التنفیذیة في البلدیة حسب نص المادة 

أو رئیسا ،ن أن یكون ممثلا عنه بمعنى نائبهمن قانون البلدیة  یتولى رئاسة اللجنة كما یمك15

ممثلین عن وزیر نین یمثلان المجلس الشعبي البلدي،منتخبین اثممثل عن المصلحة المتعاقدة،

المالیة  یظهر من خلال  مصلحة المیزانیة بحیث تمارس رقابة قبلیة من طرف المراقب المالي 

أما بالنسبة للمصلحة التقنیة المعینة ،ة یمارس محاسب عمومي رقابة قبلیة،كذلك مصلحة المحاسب

ري عند الاقتضاء.بناء ،أشغال عمومیة،صفقة یة یكون حسب موضوع البالخدمة في الولا

دد المعینین  التابعین للوزارة نلاحظ  على هذا الأساس أن تشكیلة المنتخبین قلیل مقارنة بع

لذلك یجب تزوید الجماعات المحلیة هیمنة من طرف السلطة المركزیة، بر هذا بحد ذاته یعتو 

یستوجب تأطیر المنتخبین المحلیین و  مشاریع.الة للالقادرة على الدراسة الفعبمصالح  تقنیة مؤهلة و 

247 نیل شهادة  على الجماعات المحلیة في الجزائر، مذكرة مكملة من متطلبات _بلخیظر عبد الحفیظ، الرقابة الوصائیة

امعة محمدالماستر في الحقوق، تخصص منازعات القانون العمومي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ج

.66، ص2015-2014، -2-لمین دباغین، سطیف

.106، مرجع سابق، صلونیسي عبد اللطیف-248

مرجع سابق. ،247-15لمرسوم الرئاسي رقم امن 174المادة راجع -249
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لتجنب أي تدخل أو توجیه من طرف السلطة لتسییر الشؤون المحلیة من اجل تمكینهم 

.250المركزیة

مجال الاختصاص الرقابي للجان المحلیة –ب 

یقوم اختصاص اللجنة الولائیة في الرقابة الخارجیة السابقة للصفقات العمومیة على 

معیارین و هما كالتالي:

تمارس 251من قانون الصفقات العمومیة 184و  173:بالرجوع إلى المادتین المعیار العضوي-1

و الصفقات التي تبرمها الولائیة 252رقابة  الخارجیة  اللجنة الولائیة للصفقات على دفاتر الشروط

أو المصالح الغیر الممركزة أو مصالح الدولة الخارجیة للدولة،یحدد ذلك حسب المعیار المالي.

: یكون من اختصاص لجنة الولائیة للصفقات  الرقابة ،عندما  تكون المبالغ  المعیار المالي_2

ندما یساوي أو یفوق عن ثلاث مائة بالنسبة لصفقات أشغال،عي أو  یفوق عن ملیار د.جیساو 

یفوق مائة ملیون أو ملیون صفقات لوازم یساوي أو یفوق مائتي  ملیون صفقات  الخدمات،یساوي 

بالنسبة لصفقات خدمات. د.ج

یضاف إلى ذلك تختص اللجنة الولائیة في الصفقات التي تبرمها البلدیة عندما یكون 

بالنسبة صفقات أشغال د.ج مائتي ملیون المعیار المالي بمعني عندما تكون المبالغ 

بالنسبة لصفقات د.ج عشرون ملیون واللوازم،خمسین ملیون دینار بالنسبة للصفقات الخدمات،

دراسات.

.67، مرجع سابق،صبلخیظر عبد الحفیظ-250

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  184و173راجع المادتین -251
252 -pour plus d’informations sur sa consulter , Kahoul Zahi, Contrôle interne des marchés publics

Commission des Marchés publics de L’Université de Abdelhamid Mehri, Journée d’étude sur les Marchés

Publics, 30 Novembre 2015 , P 6 .



المركزیةالسلطة طرف منممارسةال الرقابةتعقیدخلالمنالهیمنةتوسیعالثانيالفصل

95

بالغ الممنوحة لمشاریع الولایة اكبر من المبالغ الممنوحة لمشاریع البلدیة، هذا نلاحظ أن الم

یعود إلى أن الولي یعتبر ممثل للدولة كما اشرنا إلیه سالفا على غرار رئیس المجلس الشعبي 

البلدي الذي یقدم له تنفیذ مشاریع صغیرة بأموال ضئیلة هذا ما یؤكد عجز البلدیات.

ت یظهر مجال اختصاصها  في الرقابة السابقة البلدیة للصفقاجنةللایضاف إلى ذلك

الخارجیة للصفقات العمومیة من خلال المعیارین التالیین:

سالفة الذكر، بدراسة 174یة للصفقات حسب نص المادة :تختص لجنة البلدالمعیار العضوي

المخالفة عندما تتوفر المبالغ المحددة مشاریع دفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدیة بمفهوم 

في المعیار المالي.

في حالة صفقات لیار د.جمائتي م:بالنسبة للصفقات التي تقل قیمتها المالیة عن عیار الماليمال

 .جوعشرون ملیون دفي حالة صفقات الخدمات دراسة دفاتر الشروط،خمسین ملیون د.جأشغال،و 

في حالة صفقات الدراسات.

للصفقاتنتیجة رقابة اللجان المحلیة:ثانیا

تتوج رقابة لجان الصفقات العمومیة بمنح التأشیرة من طرف اللجنة المحلیة 

یوما، ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى 20المختصة أو رفضها خلال اجل أقصاه 

نفس من 82كتابة اللجنة مع الإشارة إلى أن اجل الطعون یسیر بموجب أحكام المادة 

.253المرسوم

مرجع سابق.،247-15، من المرسوم  الرئاسي رقم 178راجع نص المادة -253
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لتأشیرة ل المؤقتمنحالالطعون الناتجة عن -ثالثا

في شرعیة الطعن، 254من قانون الصفقات العمومیة82حسب المادة یمكن للمتعهد 

المنح المؤقت للصفقة  و له أن یحتج بإلغائه أو طلب إعلان عدم جدوى الصفقة،أو طلب إلغاء 

الإجراء، و ذلك یترجم برفع طعن لدى اللجنة المختصة خلال عشرة أیام من المنح المؤقت للصفقة 

یخ ،و هنا نلاحظ انه یجب الرد على الطعن من طرف اللجنة خلال خمسة  عشر یوم من تار 

و في حالة وجود انتهاء العشر أیام، و یبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة و لصاحب الطعن،

طعن خلال عشرة أیام من المنح المؤقت للصفقة هنا على المصلحة المتعاقدة أن تمدد المدة إلى 

ثلاثین یوم و لا تعرض المنح  المؤقت للصفقة أمام اللجنة المختصة.

نستنتج إذن یجب احترام آجال الطعون  من طرف الإدارة المبرمة للصفقة قبل عرض 

المنح المؤقت للصفقة، كذلك اللجنة المكلفة بالرقابة یجب أولا أن یكون من اختصاصها 

.تحترم الآجال المحددةو  الماليالعضوي و 

المبحث الثاني

قلیمیةمیزانیة الجماعات الإعلى تنفیذ  ةاللاحقتعقید الرقابة

ستخراج الحساب الإداري للبلدیة تبدأ الرقابة اللاحقة بعد انتهاء السنة المالیة وبعد ا

هذه الرقابة صور متعددة  فلا تقتصر على المراجعة الحسابیة المستخدمة في وتأخذ ، 255الولایةو 

، إنما تتعدى إلى  حدود بحث مدى ف المخالفات المالیة التي ارتكبتجمیع العملیات المالیة لكش

كفاءة  الجماعة المحلیة في استخدام الأموال العامة مع الإشارة إلى أن هذه الرقابة تقوم على 

أساس التوقیت الزمني ، أي الأخذ بعین الاعتبار المدة المقررة لتنفیذ المیزانیة،ویسمى بالرقابة 

المرجع نفسه.، 247-15من المرسوم الرئاسي 82راجع نص المادة -254

.48، مرجع سابق، ص.عباس عبد الحفیظ-255
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كما تهدف إلى ، 256على مرتكبي المخالفاتالبعدیة، التي تهدف إلى  توقیع العقاب و الجزاء 

ضمان الامتثال للقانون وممارسة الوصایا التي تبین العلاقة بین الدولة و السلطات المحلیة مع 

.257تحدید شروط ممارستها 

)مطلب أولتشمل الرقابة الخارجیة أجهزة مختصة نجد رقابة المفتشیة العامة للمالیة (

).نمطلب ثاورقابة مجلس المحاسبة (

المطلب الأول

الرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة

ظاهریا عن البعدیة على السیر الحسن للأموال العمومیة أجهزة مستقلةیتولى الرقابة

السلطة المركزیة من حیث المهام الرقابیة الموكلة إلیها، لكن تبقى دائما في تبعیة للمركز من حیث 

نتیجة أنشأتمنها المفتشیة العامة للمالیة التي لتحقیق الغرض الرقابيوجدت خصیصاتشكیلتها،

لقد   ،53258-80بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1980لنشاطات الدولة سنةللتطورات المتواصلة 

تم تعدیل جزء من هذا المرسوم الأخیر فیما یتعلق باختصاصات المفتشیة العامة للمالیة بموجب 

،هذه التعدیلات كانت 272260_08،الملغى بموجب المرسوم التنفیذي78259_92المرسوم التنفیذي 

مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الدولي حول تسییر و تمویل مراقبة الجماعات المحلیة،،وبركان زهیةربحي كریمة،-256

  .17ص ،2010باتنة،الجماعات المحلیة في ضوء التحولات،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،
257- PHILIPE LIMOUZIN-LAMOUTHE, les contrôles externes, budgétaires et comptables et la gestion des
collectivité locales: un bila, une problématique article, politique et management public, année1988 /volume
06 /numeron03/p.p.39-59.

 د.ش.ج..جج.ر یتضمن إنشاء المفتشیة العامة للمالیة،،1980مارس01مؤرخ في ،53-80مرسوم تنفیذي رقم -258

.1980سنةمارس 04بتاریخ صادر، 10عدد،

المفتشیة العامة للمالیة    ختصاصات یحدد ا، 1992فیفري 22مؤرخ في ،78-92مرسوم تنفیذي رقم -259

من 32إلى 02تلغى أحكام المواد من "23حیث تنص المادة ،1992فیفري26بتاریخ صادر ، 15عدد .د.شر.ج.ج ج.

".53-80المرسوم رقم 
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نتیجة للتحولات الاقتصادیة بحیث انتقلت الجزائر من  تبني النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق 

و  ها التنظیمي على المستوى المركزياللیبرالي، تتمیز المفتشیة العامة للمالیة بهیكل

مطلب مجال رقابة المفتشیة(فرع أول)،سنبین الآثار المترتبة عن هذه وسنتناول في هذا ال261المحلي

لنصل إلى (فرع ثالث)،و طریقة عملها المحدودالرقابة(فرع ثان)،و سندرج قواعد سیر هذه الرقابة

نتیجة هذه الرقابة(فرع خامس) و أخیرا نبین السبب الذي  جعل وصف عملها بعدم الفعالیة(فرع 

سادس).

الإقلیمیةجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة على تنفیذ میزانیة الجماعات فرع الأول :م

  )أولامهام أصلیة توصف بالكلاسیكیة( إلىتمارس المفتشیة العامة للمالیة مهام رقابیة تنقسم 

ام مستحدثة أهمها تقییم السیاسة المحلیة للهیئة العمومیة المراقبة (ثانیا).و إلى مه

صلاحیات المفتشیة العامة د یحد،2008سبتمبر 9مؤرخ في ،272-08مرسوم تنفیذي رقم -260

.2008سبتمبر07بتاریخ صادر ،50عدد .د.شللمالیة،ج.ر.ج.ج

من هیاكل للرقابة 32-92تتمیز المفتشیة العامة للمالیة على المستوى المركزي وفق أحكام المرسوم التنفیذي رقم-261

والتقویم وهیاكل للدراسات و الإدارة والتسییر مع الإشارة إلى أنها تعمل تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة و بدوره 

ة لهیكل التنظیمي للمفتشیة على المستوى المحلي فهو محدد و فقا لمرسوم التنفیذي یخضع لسلطة وزیر المالیة، أما بالنسب

و یتكون من عشرة مدیریات جهویة تقوم بالرقابة و التقییم على المستوى المحلى یدیرها مدیر جهوي یعین   33- 92رقم  

یحدد اختصاصها الإقلیمي بواسطة قرار صادر بقرار من وزیر المالیة بناءا على اقتراح من رئیس المفتشیة العامة للمالیة، و 

المعدل و المتمم للقرار الوزاري 1999جانفي 02من وزیر المالیة  و هي محددة حالیا حسب قرار وزاري المؤرخ في 

، مرجع راجع برابز عبد الحكیم، بن حامة عبد الرحمان، الذي یضبط توزیعها الإقلیمي1994فیفري  06المؤرخ في 

سابق. 
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الرقابیة الأصلیة للمفتشیة العامة للمالیةأولا :المهام

نقصد بالمهام الرقابیة الأصلیة للمفتشیة العامة للمالیة بمعنى المهام التي تم تكریسها فیها 

منذ استحداثها و هي عبارة عن مهمة الرقابة و التدقیق بالإضافة إلى مهام التحقیق و الدراسات 

والخبرات و هي كالتالي:

الإقلیمیةو التدقیق في تنفیذ میزانیة الجماعات _مهمة الرقابة 1

المهمة  الأساسیة المفتشیة العامة للمالیة في التأكد من الاستغلال العقلاني للموارد تنحصر

المالیة البشریة،و الاستخدام الرصین لجمیع الوسائل و الوثائق و الحسابات ، وضمان المشروعیة 

لتنظیمات و التعلیمات الموضوعة لعمل الهیئة الخاضعة من خلال  التطبیق الحسن للقوانین و ا

، لقد تم  تخصیص مواد تبین بوضوح مجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة .262للرقابة

تمارس رقابة المفتشیة العامة "272263-08من المرسوم التنفیذي رقم  2تنص المادة 

و الجماعات الإقلیمیة و كذا الهیئات للمالیة  على التسییر المالي و المحاسبي للمصالح الدولة

و الأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة "

نستشف من تحلیل هذه  المادة أن من المهام الأساسیة للمفتشیة العامة للمالیة رقابة 

د التسییر المالي و المحاسبي سواء كان للمصالح الدولة أو الهیئات و الأجهزة التي تخضع لقواع

، كذلك الجماعات المحلیة و هي 264المحاسبة العمومیة بمعنى تخضع لقانون المحاسبة العمومیة

لب موضوعنا فهي تراقب مدى نجاعة السیاسة التي اتبعتها الجماعة المحلیة في تسییر مالیتها  

  .63ص مرجع سابق،،حرفوش لیلة ،افوراح فروجة-262

مرجع سابق.،272-08تنفیذي رقم مرسوم -263

مرجع سابق.،21-90قانون رقم -264
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ء دقة الحسابات بمعنى تراقب الاختلالات التي  حصلت عند أداالمفتشیة العامة للمالیة تراقب 

.265الوظیفة المحاسبیة من طرف المحاسب العمومي فرقابتها تكون بعد تنفیذ المیزانیة بمعنى بعدیة

تراقب المفتشیة العامة للمالیة "272266-08المرسوم  رقم من 03/01تنص المادة 

استعمال المواد التى جمعتها الهیئات او الجمعیات مهما كانت أنظمتها القانونیة،بمناسبة حملات 

نیة،والتي تطلب الهبة العمومیة خصوصا من اجل دعم القضایا الإنسانیة والاجتماعیة تضام

والعلمیة والتربویة والثقافیة و الریاضیة".

نستشف من تحلیل هذه المادة أن المفتشیة العامة للمالیة من خلال رقابتها تتعرف على 

هدفها التضامني  فتتعرف بواسطة مصیر تلك الأموال التي تجمعها الهیئات أو الجمعیات بمناسبة  

هذه الرقابة إذا كانت تلك الاعتمادات التي تكسبها على شكل هبة تخصص لدعم القضایا الإنسانیة 

لم تخصص لذلك الهدف فهنا تظهر فعالیة رقابة المفتشیة العامة كجهاز  أو خ،لأو الاجتماعیة ..ا

مستقل.

یمكن "267من نفس  المرسوم السالف الذكرالفقرة الثانیة3یضاف إلى ذلك تنص المادة 

أن تمارس رقابتها على كل شخص معنوي آخر یستفید من المساعدة المالیة من الدولة  أو 

جماعة محلیة أو هیئة عمومیة  بصفة تساهمیة أو في شكل إعانة ، أو قرض أو تسبیق أو 

عبارة عن إعانات و مساهمات كشخص معنويفغالبا ما تكون إیرادات الجماعة المحلیة  ، ضمان"

ة 2الفقرة  195مثل ما تنص المادة  تتكون إیرادات قسم التسییر مما "268من قانون البلدی

یقصد بالرقابة البعدیة هي تلك الرقابة  التي تقوم بها أجهزة مختصة مستقلة  مثل المفتشیة العامة للمالیة، تقوم برقابة  -265

بواسطتها یتم و صرف مالیة الجماعات المحلیة ،الأخطاء و المخالفات و تبین كیفیة استعماللاحقة تكشف  من خلالها 

مزید من التفصیل أنظرلاسات و تبدید المال العام .للتحدید الأضرار التي لحقت  بالجماعة المحلیة من جراء الاخت

  .118ص مرجع سابق،،لونیسي عبد الطیف 

سابق.جع مر ،272-08تنفیذي رقم مرسوم-266

، المرجع نفسه.272-08مرسوم تنفیذي رقم -267

مرجع سابق.،10-11قانون رقم -268
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"، فیكمن دور المفتشیة العامة كجهاز ناتج التسییر الممنوح من الدولة ...و یأتي:المساهمات 

رقابة  معرفة  مصیر هذه الأموال  و التدقیق  في الحسابات .

أو الفئات المعنیة برقابة المفتشیة العامة على الأشخاصسبة للرقابة التي تمارسها أما بالن

تقوم المفتشیة "272269–08من نفس المرسوم11للمالیة  حسب ما  تنص علیه  المادة 

العامة للمالیة دوریا برقابة موسعة ،و لتفتیش مصالح الإدارات و الهیئات الموضوعة تحت 

ر المكلف بالمالیة وكذا بتقدیر نشاط و فعالیة المصالح الرقابیة التابعة سلطة أو وصایة الوزی

".له "

بالأعوان المكلفون بتنفیذ المیزانیة سواء بالنسبة للمرحلة إذن یتعلق الأمر هنا 

الإداریة،المتمثلین في الآمرین بالصرف أو المرحلة المحاسبیة، المتمثلین في المحاسبین العمومیین  

ن تحت وصایة وزیر المالیة، فالمفتش المالي یخول له القانون سلطة محاسبة و إجراء الذین یعملو 

الفحص المالي على موظف أو عون للدولة .

تسلط في البحث على رقابة المفتشیة العامة للمالیةنستنتج  هذا الأساس انه تنحصر ان

ضر في مدى ملائمته النفقة مدى شرعیة و دقة الحسابات دون أن تكون لدیها أي صلاحیة في الن

للالتزام

و دراسات الخبراتمهام التحقیق-2

من 5یظهر لنا بوضوح كیفیة تسییر رقابة المفتشیة العامة للمالیة من خلا نص المادة 

تدخلات أعلاه،تتمثل 4و 3و2لتنفیذ المواد السالف الذكر"272270-08المرسوم التنفیذي 

المفتشیة العامة للمالیة في مهام الرقابة أو التدقیق أو التقییم او التحقیق او الخبرة و التى 

تقوم،حسب الحالة،خصوصا على ما یاتي:
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سیر الرقابة الداخلیة و فعالیة هیاكل التدقیق الداخلي،-

التسییر المالي و المحاسبي و تسییر الأملاك -

العمومیة و تنفیذها،_إبرام الصفقات و الطلبات 

دقة المحاسبات و صدقها و انتظامها،-

_مستوى الانجازات مقارنة مع الأهداف ،

شروط تعبئة الموارد المالیة -

تسییر اعتمادات المیزانیة و استعمال وسائل التسییر،-

شروط منح و استعمال المساعدات و الإعانات التي تقدمها الدولة و الجماعات الإقلیمیة و -

لهیئات و المؤسسات العمومیة ،ا

_تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهیئة العمومیة".

نستنتج مما سبق تفعیل رقابة المفتشیة العامة للمالیة إذ لم تكتفى بتدخلها عن طریق 

التدقیق في الحسابات إذ وسع مجال رقابتها في التحقیق و الدراسات و الخبرات من اجل ظمان

مشروعیة كل التصرفات التي تقوم بها الجماعات المحلیة التي لدیها الحق في التصرف في 

الأموال العمومیة.

ثانیا:المهمة الرقابیة المستحدثة 

لقد أوكلت إلى المفتشیة العامة للمالیة بالإضافة إلى المهام الرقابة و التدقیق  والتحقیق 

السالف الذكر، تعتبر جدیدة والمتمثلة  272 -08ي رقم والدراسات ، مهام بموجب المرسوم التنفیذ
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یمكن أیضا "4271في مهمة تقییم السیاسة المالیة المتبعة من قبل الجماعة المحلیة كما تنص المادة 

أن تقوم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة على ما یأتي:

_تقییم أداءات أنظمة المیزانیة ،

شامل،التقییم الاقتصادي و المالي لنشاط-

التدقیق أو الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي و المالي و المحاسبي،-

تقییم شروط تسییر و استغلال المصالح ذات الطابع الاقتصادي و المالي و المحاسبي-

تقییم شروط تسییر و استغلال المصالح العمومیة  من طرف المؤسسات الامتیازیة ،مهما كان -

نلاحظ على هذا الأساس أن تقییم السیاسات العمومیة یهدف إلى البحث حول مدى امها.."، نظ

تحقیق المیزانیة للأهداف الإلزامیة بمعنى تقییم النشاط  العمومي  و الاطلاع  على ما تم تحقیقه  

في كل المجالات منها الاقتصادیة و المالیة ..الخ و التي تكون محددة وفق تحالیل اقتصادیة

.272لنتمكن من تقدیر نجاح الجماعة المالیة في تسییر أموالها أم العكس

نجد انه هناك مهام جدیدة منحت للمفتشیة العامة قصد القیام بالدراسات و التحالیل المالیة  

و الاقتصادیة من اجل  الوقوف أمام ترشید الإنفاق العمومي و فعالیة الإدارة المكلفة بتسییر 

بالإضافة إلى أن المفتشیة العامة للمالیة تقوم بمقارنة النتائج بالأهداف المحققة الموارد المالیة 

وتقدم البدائل و الاقتراحات لمعالجة نقائص السیاسة المتبعة ، لكن رغم هذه المهام المستحدثة 

لا توجد للمفتشیة العامة للمالیة المتمثلة في التقییم  إلا انه تبقى رقابتها توصف بالغیر الفعالة لأنه

المعلومات الكافیة لأدائها على أحسن الأحوال، هذا یعود  أساسا إلى أن عملها یبقى محصور في 

سابق.مرجع ، 272-08مرسوم تنفیذي رقم -271
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الطابع الإعلامي للجهة الوصیة  حول طرق تسییر الإدارات العمومیة  و تقدیم اقتراحات لكنها 

.273غیر ملزمة

رقابة المفتشیة العامة للمالیة  لىالفرع الثاني: الآثار المترتبة ع

عند معاینة ثغرات أو تأخیرات "272274-08من المرسوم التنفیذي رقم 7تنص المادة

هامة في محاسبة الهیئة المراقبة،یطلب مسئولو الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة من 

...."تحیین هذه المحاسبة أو إعادة ترتیبهاالمسیرین المعنیین القیام،دون تأخیر،بأعمال

نستشف بعد تحلیل هذه المادة الأخیرة عندما تراقب المفتشیة العامة للمالیة الحساب المالي 

المنجز من طرف جماعة المحلیة،تطلب من الجهة المراقبة تحیین محاسبتها أو إعادة ترتیبها في  

اختلالات  و   تعرف تأخراأصلا أو غیر موجودةسبة حالة وجود المحاسبة ،أما إذا كانت هذه المحا

یجعل من فحصها العادي مستحیلا، نجد المفتشیة العامة  للمالیة تتخذ مباشرة إجراءاتها اتجاه ذلك 

تبین فیه انه یستحیل ممارسة الرقابة وبعدها محضر قصورالتصرف عن طریق تحریر المفتشون  

اتجاه الهیئة المراقبة و هنا  نلاحظ إذا كان في المحاسبةطة السلمیة اتخاذ إجراء تطلب من السل

البلدیة یبلغ الوالي أما إذا كان في الولایة یبلغ وزیر الداخلیة من اجل اتخاذه و  یجب على السلطة 

السلمیة أن تأمر بإعادة المحاسبة  أو اللجوء إلى الخبرة عند الاقتضاء و إعلام المفتشیة العامة 

ر المتخذة .للمالیة بالتدابی

نلاحظ على هذا الأساس أن محاسبة الجماعة المحلیة یكون من طرف السلطة الوصیة 

فیقتصر دور المفتشیة العامة للمالیة في إعلامها بالتجاوز الحاصل فلیس لها حق محاسبة من قام 

بالتقصیر.

.232،233ص.صمرجع سابق، ،حمدأسویقات -273
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من الرسوم التنفیذي رقم 8د أكثر على هذا الإجراء من خلال المادة یتأكیضاف لذلك ل

عمل غیر مشروعانه عدم مسك المستندات المحاسبیة المالیة و الإداریة  یعتبر ،08-272275

السالفة 7یرتب نفس الآثار بمعنى تتخذ المفتشیة العامة للمالیة نفس الإجراءات المتخذة في المادة 

یتم فیها اتخاذ هذا إجراء  بمعنى إعلام لتینحاتبین لنا،276من نفس المرسوم9الذكر،كذلك المادة 

وجود  حالة  قصورالسلطة الوصیة مباشرة من طرف المفتشیة العامة للمالیة تكون عند حصول  

فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة السلطة الوصیةخلال المهمة فیتم تبلیغ ضرر جسیم

المصالح المؤسسة أو الهیئة المراقبة. 

شارة إلى انه یحق لأعوان المفتشیة العامة الحصول على كل المعلومات التي تجدر الإ

بحفظ السر المهنيیحتاجونها،و لیس لمسؤولي المصالح أو الموضوعین تحت سلطتهم أن یحتجوا 

قصد التهرب عن تقدیم المستندات الواجب فحصها و اللازمة التي تساعد على تفعیل رقابة 

.277المفتشیة العامة 

المحدودها و طریقة عملهاقواعد سیر الفرع الثالث:

"تحدد 272278-08في الفقرة الأولى نفس المرسوم التنفیذي رقم 13تنص المادة 

عملیات الرقابة للمفتشیة العامة للمالیة في برنامج سنوي یعد و یعرض  على الوزیر المكلف 

بالمالیة ،خلال الشهرین الأولین من السنة .

یتم تحدید هذا البرنامج حسب الأهداف المحددة،و تبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهیئات 

والمؤسسات المؤهلة "
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.مؤطرةرقابة المفتشیة العامة للمالیة تكون كأصلنستشف من خلال هذه المادة انه

القیام غیر انه یمكن"نیة من نفس المرسوم السالف الذكرفي الفقرة الثا13كما تنص المادة

  " .أعلاهبعملیات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات و الجهات المذكورة في الفقرة 

عن الأصل إذ یمكن للمفتشیة العامة ممارسة الرقابة خارج إطاراستثناءیعتبر هذا 

لكن ذلك مقید بشرط و هو لا بد أن یكون بطلب مسبق من وزیر المكلف بالمالیة . البرنامج

، بحیث نجد هذه 279عمل المفتشیة العامة للمالیة أساسا على مبدأ الفجائیة أو المباغتةیقوم 

الأخیرة تنتقل إلى عین المكان و تكون بذلك الفحوص و التدقیقات فجائیة بمعنى انه لیس هناك 

إنذار مسبق یمكن أن نصف ذلك أن المفتشیة العامة  ترید مسكهم في حالة تلبس،مثلا في حالة ما 

من المرسوم 14وجدت أن الجماعة المحلیة لم تقم بمسك الدفاتر، تؤكد على ذلك المادة إذا 

ة في عین المكان و على الوثائقتتم تدخلات المفتشیة العامة للمالی"272280-08التنفیذي رقم 

للمالیة بالاطلاع  على ،بذلك  یقوم أعوان المفتشیة العامةتكون الفحوص و التحقیقات فجائیة"و 

المعلومات ستندات المقدمة وصدق المعطیات و یتأكدون من صحة الموالمعلومات ثم سجلات

تمام التقیید المحاسبي  بأي فحص بغرض  التیقن من صحة و كما تقوم في عین المكان المبلغة،

بعد ذلك تقوم فرقة عند الاقتضاء معاینة  الخدمة المنجزة،و  لأعمال التسییر ذات التأثیر المالي،

، لتأكد من عدم وجود ثغرات تؤثر على 281بعملیة مراجعة اجراءات المحاسبون العمومیونالتفتیش

مشروعیة تصرفاتهم.

.72مرجع سابق ،صفروجة ،حرفوش لیلة  ،افوراح-279
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عند نهایة المهمة الرقابیة من طرفة المفتشیة العامة للمالیة عن طریق مفتشین ینتقلون إلى 

التي تمت لعین المكان عین المكان بمعنى الهیئة المراقبة، تعد المفتشیة تقریرا  تؤكد فیه المعاینة 

ویقدم هذا التقریر إلى وزیر المالیة .

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقریر تحدد فیه المفتشیة العامة للمالیة التدابیر التي من شانها 

تحسین نتائج المؤسسات أو الهیئات المراقبة،كما یمكن أن یتضمن التقریر اقتراح كفیل لتحسین 

ظیمیة التي تحكمها،و یشار كذلك أن هذه الاقتراحات و التدابیر تعد الأحكام التشریعیة و التن

كتوصیات غیر ملزمیة للجهة الوصیة لان كل القرارات الأخیر تعود إلیها .

تقوم المفتشیة العامة للمالیة العامة  بتحریر تقریر المعاینة و هنا نلاحظ حالتین یمكن أن 

معنى تقریر نهائي.مؤقت ،كما یمكن أن یكون سلبيیكون التقریر ایجابي  هنا یكون التقریر 

مع الإشارة تعطي المفتشیة العامة للمالیة فرصة للجهة المراقبة بتقدیم إجرائها التناقضى،

انه یقدم للجهة المراقبة مهلة لإعداده أقصاها شهرین لضمان مبدأ المشروعیة.

العامة للمالیة لكن بعد موافقة كما یمكن تمدید المدة استثنائیا من طرف رئیس المفتشیة 

الوزیر المكلف بالمالیة ، كما یعتبر انقضاء آجال الاستحقاق المحددة و یقصد بذلك مدة شهرین لم 

.282یرد التقریر یعتبر ذلك نهائي ،یرسل التقریر إلى السلطة السلمیة لتقوم باتخاذ التدابیر اللازمة

طرف المفتشیة العامة للمالیة:عدم فعالیة الرقابة الممارسة منالرابع الفرع

دورها الرقابي في تحدید بحیث یقتصرتنقص فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة

التي یمكن أن تحصل في الهیئة المراقبة عن طریق الانتقال المفاجئ إلى عین المكان ختراقاتالا

وإعلام السلطة السلمیة بأي تجاوز یتم ملاحظته أثناء أداء مهمة الرقابة عن طریق التقاریر التي 

تكتبها و التي توصف أنها مجرد اقتراحات غیر ملزمة  في مواجهة السلطة الوصیة .
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انه ما یعیب من هذه الرقابة عدم إمكانیة  المفتشیة العامة للمالیة تسلیط یضاف إلى ذلك 

العقوبة  الردعیة على الهیئة المراقبة أو على الأعوان المنفذیین للمیزانیة فیمكن وصف دورها 

بالمحدود إذ ینتهي عند إعلام السلطة السلمیة بتجاوزات الحاصلة و التي بدورها تتخذ  الإجراءات 

و هذا راجع إلى نوع الرقابة التي تمارسها تعد ایجابیة  بحیث تهدف إلى التحقق من   فورا الردعیة

.283حالة اعوجاجهصحة الأداء و تقویمه في

المطلب الثاني

رقابة مجلس المحاسبة

یأخذ مجلس المحاسبة النمط القضائي في طبیعته ذلك انه یتشكل من أعضاء یمارسون 

، كما یصنف فقهاء القانون الإداري مجلس المحاسبة 284ن صفة القضاةمهام قضائیة، ویكتسو 

.285ضمن الهیئات القضائیة المتخصصة و تسمى كذلك بالهیئات ذات الاختصاص الخاص

مداخلة في المؤتمر العلمي "،لتحسین التسییر الحكومي كأداةالعمومیة الأمواللرقابة على ا،" صرامة عبد الوحید-283

التسییر،كلیة الحقوق،جامعة ورقلةالدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات الدولیة و الحكومات ،المنظم من طرف قسم علوم 

  .135ص  ،2005مارس   9و 8یومي 

مجلس ، عرف1989وكرس تأسیسه سنة 1980یعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة حدیثة النشأة وتم إنشاؤه في _

المحاسبة تطورات مستمرة ارتبطت بمختلف التحولات التي شاهدتها البلاد، فقد استلهم المشرع الجزائري النظام الرقابي 

لمجلس المحاسبة من النموذج الفرنسي، ذلك أن مجلس المحاسبة في فرنسا هو مؤسسة عریقة جدا حیث یعود نشأته إلى 

یخ بكثیر وعرف تطورات عبر مراحل طویلة، للمزید من التفاصیل حول مجلس ، وتمتد جذوره إلى ما قبل التار 1807سنة 

مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستـــــــــر منصوري الهادي،المحاسبة راجع 

یـــــــــة، جامعة محمـــد خیضر بســـكــــــــرةالعلوم السیاسن إداري، كلیـــــــــة الحقوق و في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص قانو 

2014-2015.

یولیو 17مؤرخ في ، 20-95مر رقم الأبالنسبة لتكوین مجلس المحاسبة الجزائري تم النص علیه في الفصل الثالث من 

2010غشت سنة 26مؤرخ في ،02-10، یتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995سنة 

المحاسبة في ، كما نجد تشكیلة مجلس 40و 39، من المواد 2010سبتمبر 01بتاریخ، صادر05عدد .د.ـــشج.ر.ج.ج

إلى غایة 47الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان "التنظیم العام لمجلس المحاسبة و سیره" نفس الأمر في المواد

54.

.25مرجع سابق، ص.منصوري الهادي،-284
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"2010286معدل سنة ،20-95من أمر رقم02نصت المادة  یعتبر مجلس المحاسبة :

الإقلیمیة والمرافق العمومیة"المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات 

یتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالیة في ممارسة مهامه وذلك لضمان الموضوعیة والحیاد 

)، وكذا نتیجة فرع أولسنحاول معرفة المهام الرقابیة المخولة لمجلس المحاسبة(، و 287الفعالیةو 

.)فرع ثانرقابة مجلس المحاسبة(

لمجلس المحاسبةالفرع الأول: المهام الرقابیة 

أسندت لمجلس المحاسبة صلاحیات واسعة وذلك بالنظر إلى الطابع القضائي الذي یأخذ 

.288به في أعماله

مجلس المحاسبة مؤسسة :"2010289معدل سنة ،20-95من أمر رقم03نصت المادة 

تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیه.

لضروري، ضمان للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله".وهو یتمتع بالاستقلال ا

یتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالیة و ذلك لضمان أداء مهامه بحیادیة و فعالیة باعتبار أن 

الصلاحیات المخولة له حساسة فنجد رقابة نوعیة التسییر(أولا) و مراجعة حسابات المحاسبیین 

في تسییر المیزانیة و المالیة (ثالثا).العمومیین(ثانیا)، رقابة الانضباط 

نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر :مجلس المحاسبةأمجوج أنور، -285

.45، ص.2007-2006في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

سابق. ، مرجع 2010معدل سنة ،20-95أمر رقم -286

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع نفسه،"المرجع ،2010معدل سنة ،20-95مر رقم الأمن 03تنص المادة -287

اختصاص إداري و قضائي في ممارسة المهمة الموكلة الیه.

وهو یتمتع بالستقلال الضروري ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في اعماله".

.36مرجع سابق، ص.منصوري الهادي، -288

.مرجع سابق،2010معدل سنة ،20-95أمر رقم من 03نص المادة -289
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أولا: رقابة نوعیة التسییر

یكلف مجلس :"2010290معدل سنة ،20-95من أمر رقم06/01المادة تنص

المحاسبة، في ممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة إیاه، برقابته حسن استعمال الهیئات 

ئل المادیة العمومیة، ویقیم نوعیة تسییرها من الخاضعة  لرقابته، المواد و الأموال و القیم والوسا

حیث الفعالیة والأداء  والاقتصاد".

بعد قیام الهیئات الخاضعة لمجلس المحاسبة بمهامها یبقى على هذا الأخیر رقابة المواد 

والأموال والقیم و الوسائل المستعملة من قبلها و ذلك بتقییم نوعیة التسییر من عدة جوانب سواء 

ب  الفعالیة، الأداء أو الاقتصاد.من جان

من 73، 70، 69نجد أن رقابة نوعیة التسییر نص علیها المشرع الجزائري في نص المواد 

.2010معدل سنة ،20-95أمر رقم 

نستخلص من هذه المواد أن مجلس المحاسبة یراقب نوعیة تسییر الهیئات والمصالح 

هذه الهیئات للوسائل المادیة والأموال العمومیة و السهر العمومیة، فهو یقوم بتقییم شروط استعمال 

.291على تسییرها بفعالیة و نجاعة

یسعى مجلس المحاسبة إلى مراقبة شروط منح واستعمال الإعانات والمساعدات المالیة 

.292التي منحتها الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق والهیئات العمومیة الخاضعة لرقابتها

.نفسه، المرجع2010معدل سنة ،20-95أمر رقم-290

یراقب مجلس المحاسبة نوعیة تسییر ، "مرجع سابق،2010معدل سنة ،20-95مر رقم الأمن 69/1تنص المادة-291

وبهذه الصفة، یقیم شروط استعمال هذه من هذا الأمر،  10الى 7الهیئات والمصالح العمومیة المذكورة في المواد من 

والاقتصاد بالرجوع الهیئات والمصالح المواد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة

الأهداف والوسائل المستعملة". إلى المهام و 
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خیر أن مجلس المحاسبة یقوم بضبط تقییمه النهائي ویصدر كل التوصیات نجد في الأ

.293والاقتراحات من اجل تحسن فعالیة ومردودیة تسییر المصالح والهیئات المراقبة

ثانیا:مراجعة حسابات المحاسبیین العمومیین

یراجع مجلس المحاسبة "2010294معدل سنة ،20-95رقممن أمر 74نصت المادة

المحاسبین العمومیین ویصدر أحكاما بشأنها".حسابات 

منحت لمجلس المحاسبة صلاحیات القیام بمراقبة الحسابات الإداریة ومراجعتها وكذا 

تصفیة حسابات البلدیات و الولایات وفقا للتشریع المعمول به، وكذا القیام بالتحقیقات من خلال 

، كما یقوم مجلس 295إن اقتضى الأمر ذلكالدراسة المعمقة لمختلف الوثائق أو بالتنقل میدانیا

، ویتم إجراء التدقیق 296المحاسبة بالتدقیق في صحة العملیات المادیة ومدى مطابقتها للقانون

لمراجعة حسابات المحاسبین العمومیین أو حساب التسییر بتعیین مقررا من طرف رئیس الغرفة 

له  بالتدقیقات في الحسابات والوثائق المختصة الذي یقوم إما بصفة منفردة أو بمساعدة تقنیین 

.297الثبوتیة المتعلقة بها

یراقب مجلس المحاسبة شروط منح ، "المرجع نفسه،2010معدل سنة ،20-95مر رقمالأمن 70/1تنص المادة-292

واستعمال الإعانات والمساعدات المالیة التي منحتها الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق والهیئات العمومیة الخاضعة 

لرقابته".

یضبط مجلس المحاسبة بعد ذلك ، "المرجع نفسه،2010معدل سنة ،20-95مر رقم الأمن 73/4تنص المادة-293

ئي ویصدر كل التوصیات والاقتراحات قصد تحسبن فعالیة ومردودیة تسییر المصالح  والهیئات المراقبة تقییمه النها

ویرسلها إلى مسؤولیها وكذا إلى الوزراء والسلطات الإداریة المعنیة".

.مرجع سابق،2010معدل سنة ،20-95أمر رقم  -294

.42مرجع سابق، ص.،بلعباس سعد كمال الدین-295

في مجال مراجعة حسابات التسییر یدقق ،"مرجع سابق،2010معدل سنة ،20-95مر رقم الأمن 75تنص المادة -296

مجلس المحاسبة في صحة العملیات المادیة الموصوفة فیها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة 

علیها".

یعین رئیس الغرفة المختصة، بموجب ،"، المرجع نفسه2010معدل سنة ،20-95مر رقم الأمن 77تنص المادة -297

أمر مقررا یكلف بإجراء التدقیقات لمراجعة حساب أو حسابات التسییر.
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یجب أن تكون إجراءات التحقیق في مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین كتابیة  مع 

.298وجوب إصدار الحكم حضوریا

ثالثا :رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة و المالیة 

أقر المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة بممارسة الرقابة القضائیة على الآمرین بالصرف 

یتأكد مجلس "2010،299معدل سنة ،20- 95رقممن أمر 87/1حسب ما نصت علیه المادة 

المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیــــــــة، وفي هــــذا 

ختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحمیل مسؤولیة ..."الإطــــــــار، ی

نجد أن رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، هي الرقابة التي تمارس على 

.300التسییر المالي للآمرین بالصرف وذلك لمعاینة مطابقة أعمالهم للقوانین

نیة والمالیة لغرفة الانضباط، فهي منح اختصاص الانضباط في مجال تسییر المیزا

المسؤولة عن البث في الملفات التي تخطر بها حسب الأحكام المنصوص علیها في نفس 

.301الأمر

یقوم المقرر بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرین أو مساعدین تقنیین في مجلس المحاسبة، بالتدقیق في الحسابات 

والوثائق الثبوتیة المرتبطة بها".

مرجع نفسه، رؤساء الغرف ال ،2010معدل سنة ،20-95رقم مر الأمن 38ى رؤساء الغرف في المادةتم النص عل

ینتمون إلى تكوین مجلس المحاسبة ویعتبرون كقضاة فیه، أما بالنسبة لإجراءات مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین تم 

، المرجع نفسه.2010معدل سنة ،20-95رقم  مرالأمن 81إلى غایة المادة 78/1النص علیها بالتفصیل من المواد

إجراء التحقیق والحكم على حسابات ،"مرجع سابق،2010معدل سنة ،20-95مر رقم الأمن 76تنص المادة -298

المحاسبین العمومیین هو إجراء كتابي وحضوري".

.، مرجع سابق2010معدل سنة ،20-95أمر رقم -299

 .46ص، مرجع سابق، منصوري الهادي-300

تختص غرفة الانضباط في مجال تسییر ،"مرجع سابق،2010معدل سنة ،20-95مر رقم الأمن 52تنص المادة-301

المیزانیة والمالیة بالبث في الملفات التي تخطر بها عملا بأحكام هذا الأمر.

وتخصص لتحریاتها الجزاءات القضائیة والإداریة المنصوص علیها في هذا الأمر".
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بعد الكشف عن نتائج تدقیقات مجلس المحاسبة وبالأحرى نقول غرفة الانضباط، نجد انه 

نفس الأمر، یوجه رئیس من88في حالة ارتكاب الآمر بالصرف مخالفة تدخل ضمن أحكام المادة 

، الذي یقدم استنتاجاته الكتابیة و المبررة  ویعید الملف 302الغرفة تقریرا مفصلا إلى الناظر العام

إلى رئیس غرفة الانضباط وذلك في حالة ما إذا كانت نتائج التحقیق تحیل المتقاضي أو 

، وبالتالي یتعین 303و المالیةالمتقاضین المتابعین أمام غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

على رئیس غرفة الانضباط في هذه الحالة تعیین مقررا بالتحقیق في الملف و یستوجب أن یكون 

.304التحقیق حضوریا

، نستشف من ، المرجع نفسه2010، معدل سنة 20-95الأمر رقم من 51ضباط في نص المادةغرفة الانتم النص على

هذه المادة تشكیلة غرفة الانضباط فهي تتشكل زیادة على رئیسها من قضاة من بینهم ستة مستشارین على الأقل، ویتم 

لي المعمول به، كما أن مداولات غرفة الانضباط  تعیینهم من طرف رئیس مجلس المحاسبة بموجب أمر باحترام النظام الداخ

لا تصح إلا بحضور أربعة قضاة على الأقل زیادة على رئیسها.

إذا كشفت نتائج تدقیقات مجلس ،"، المرجع نفسه2010معدل سنة ، 20-95مر رقم الأمن 94/1تنص المادة -302

ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبیق أحكام المادة المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا، أن المخالفة التي 

=من هذا الأمر، یوجه رئیس الغرفة تقریرا مفصلا إلى الناظر العام".88

فهو أیضا ، مرجع سابق،2010، معدل سنة 20-95الأمر رقم من 38عام في نص المادة تم النص على الناظر ال=

مثله مثل رؤساء الغرف یدخلان ضمن تكوین مجلس المحاسبة.

أما فیما یخص  المخالفات التي قد یرتكبها الآمر بالصرف و التي تدخل في مجال الأحكام المنصوص علیها في نص 

حها الجماعات من نفس الأمر نذكر على سبیل المثال:استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمن88المادة 

الإقلیمیة لأهداف غیر التي منحت من اجلها، الالتزام  بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرق للقواعد المطبقة في 

مجال الرقابة القبلیة، الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة، خصم نفقة بصفة 

ثائق مزیفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة، أو إخفاء مستندات عنه.  غیر قانونیة، تقدیم و 

إذا رأى الناظر العام أن نتائج ،"، المرجع نفسه2010معدل سنة ،20-95من أمر رقم  6و97/5نص المادةت-303

=فانهالیة،مجال تسییر المیزانیة والمالتحقیق تبرر إحالة المتقاضي أو المتقاضین المتابعین أمام غرفة الانضباط في

یقدم استنتاجاته الكتابیة والمبررة ویعید الملف إلى رئیس غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة، یعد هذا =

الإرسال إخطار لغرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة للبث في الملف."

یعین رئیس غرفة الانضباط في مجال ،"مرجع نفسه، ال2010معدل سنة ، 20-95مر رقمالأمن 95تنص المادة -304

تسییر المیزانیة والمالیة مقررا یكلف بالتحقیق في الملف و یكون التحقیق حضوریا".
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الفرع الثاني: نتیجة رقابة مجلس المحاسبة

تتمثل نتائج رقابة مجلس المحاسبة في توقیع العقاب والجزاء على مرتكبي المخالفات 

لتي وقعوا فیها عند تنفیذ المیزانیة سواء عن قصد أو خطا، إضافة إلى تقصیرهم في والأخطاء ا

إعداد القواعد المحاسبیة الخاصة بالمیزانیة، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هیئة مختصة تتمتع 

المتمثلة في مجلس المحاسبة، وبالتالي تتولى هیئة من حیث المهام  و توقیع الجزاء بالاستقلالیة

ة فحص الحسابات و اكتشاف المخالفات وحوادث الغش و السرقة وقد یعهد إلیها بمحاكمة قضائی

المسؤولین عن المخالفات المالیة وإصدار العقوبات المنصوص علیها، كما یمكن أن تحدد مهمتها 

في اكتشاف هذه المخالفات وتدارك الموقف من قبل المسؤولین أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا 

الأمر كما قد یطلب منها وضع تقریر سنوي لرئیس الجمهوریة أو السلطة التشریعیة أو استدعى 

الاثنین معا تعرض فیه ما تم اكتشافه من مخالفات مالیة مع تقدیم اقتراحات للقلیل من هذه 

.305المخالفات أو منعها في المستقبل

أما بالنسبة لإجراءات البث في الملف والشكلیات الواجب إتباعها لرقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، تم 

2010، معدل سنة 20-95من الأمر رقم101إلى غایة نص المادة  96و94وادمر في المالتفصیل فیها في نفس الأ

المرجع نفسه.

.28-27مرجع سابق، ص.ص.بلخیر بن زرقة،-305
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بها میزانیة الجماعات الإقلیمیة  تتمثل عملیة تنفیذ المیزانیة من بین المراحل التي تمر 

لابد من الاهتمام بها لضمان حسن إنفاق وتحصیل المال العام، غیر أنه بالمقابل لابد من والتي

إشراك الهیئات الإقلیمیة في هذه العملیة تفعیلا للامركزیة الإداریة، لكن الوضع في الجزائر لیس 

بهذه الرؤیة، إذ نجد هیمنة السلطة المركزیة في هذه العملیة وذلك من ناحیتین.

بشكل  ذلك  یظهرتنفیذ المیزانیة بحیث حیث القائمین بمنتنفیذ المیزانیة أولا تتجسد في

عدد الهیئات المعینة القائمة  بوظائف تنفیذ المیزانیة سوءا كان ذلك من تغلیب من خلال واضح 

.الهیئات المنتخبة و التقیید من حریتها لىمن الناحیة الحسابیة للمیزانیة ع أوالناحیة الإداریة 

خلال الرقابة من آخر من الهیمنة نوع  تسلطبهذا الحد وإنما السلطة المركزیة لم تكتف

إلى تطویر هدف ییعتبر ایجابي لأنههذا ، و إجراءات تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیةالمعقدة على 

ومن من طرف مسیریها  تالانحرافالأموال العمومیة من الاختلاسات و الحفاظ على اترشید النفقات و 

.اجل ضمان تطبیق  القانون

التي سلبیة من خلال  التقیید من حریة الجماعات المحلیة السلطة المركزیة تعتبر هیمنة

إلا انه نلاحظ استقلال مالي ،حتى حق التقاضيالشخصیة المعنویة و المالي،تتمتع بالاستقلال 

ثغراتلال سلطات تقررها بموجب قانون لوجودنسبي  یترجم بتدخل مستمر للهیئات المعینة من خ

.التدخل و استعمالها لسلطتها التقدیریةللسلطة المركزیةتفسح المجالقانونیة 

ة عن طریق المبادر إمكانیة المشاركةو  اختصاصات تداولیةللمجالس المنتخبة منحت 

جل المساهمة في التنمیة المحلیة دون أن تكون لها أیة اختصاصات تسمح  لها بمشاریع من أ

مقیدة بإجازة السلطة یكونباتخاذ القرارات النهائیة في كل المجالات منها المجال المالي دائما

المركزیة .
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یرتكز الترشح على المستوى المحلي توفر شروط عامة لتولي المنصب مما أدى إلى 

لموارد الذاتیة للجماعات المحلیة، وهذا ما ا لاستغلافیما یخص خاصة ،نقص الكفاءة و الخبرة

یؤدي إلى العجز المالي.

باعتباره موظف معین ممثل للدولة و في نفس الوقت من الموظفینعن غیره یتفوق الوالي 

یة الولائیة.التضییق من  اختصاصات المجالس الشعبمن جهة، ومن جهة أخرى ممثل للولایة

التي  یكون من الهیئات تفویض التوقیععند  تنفیذ المیزانیة  المحلیة  یتم ممارسة  سلطة 

التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة مدراء المصالح غیر الممركزة المعینة إلى موظفین مرسمین مثل 

رؤساء المجالس الشعبیة تفویض التوقیع من طرفیكونوكذلك الولاة المنتدبین، كما یمكن أن

أن یحل محل رئیس المجالس كما یمكن استثنائیا ،ما یحصللموظفین مرسمین و غالبا المنتخبة

.المنتخبة مساعده

فیما نفس الرقابة على نفس الشروطعقید الإجراءات التي یتم من خلالها إعادة تیعود 

الالتزام في رقابة شرعیة شكلیةن كلا الرقبتاتنحصر یخص الرقابة الداخلیة من نفس الأجهزة 

التي تعتبر مهمة الأعوان إلى رقابة الملائمةبالنفقة  أو شرعیة إثبات التحصیل دون أن تتعدى 

في الإجراءات التماطلمن الروتین و و هذا ینتج عنه نوع (الآمرین بالصرف) المكلفین بالتنفیذ

ة المراقب المالي على الالتزام بالنفقة الرقابیة ویمكن أن تصل إلى حد  رفض الحصول على تأشیر 

وهذا ما ،بةنفس الرقاأیضا عدم الحصول على تأشیرة المحاسب العمومي رغم  انه تمارس تقریبا و 

لتفادي هذا ، وهذا مبرر الإجراءاتفي  التعقیدوینتج عنه نوع من ،تعطیل العمل المحليیؤدي إلى 

بتجاوز لأنها مقیدة غیر فعالةالمراقب المالي د أصبحت رقابة المحاسب العمومي و فق التعطیل

مواجهة الذي یمارسه في التسخیرمن كلیهما من طرف الآمر بالصرف عن طریق رفض التأشیرة

هذا  المراقب المالي،مواجهة الذي یمارسه في التغاضيالمحاسب العمومي أو عن طریق إجراء 

المحاسب العمومي.و الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف ما یتعارض مع مبدأ
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تمارس الرقابة السابقة من طرف لجان الصفقات العمومیة عن طریق موظفین تقنیین یتم 

تعینهم على المستوى المحلي ومن طرف ممثلیین منتخبین و معینین  وموظفین  مكلفین بالرقابة 

هنا نلاحظ تغلیب المالیة القبلیة للتأكد من مطابقة الصفقة للقوانین والتنظیمات المعمول بها، ومن

للمعینین بالمقارنة مع المنتخبین وهذا یعتبر كذلك هیمنة للسلطة المركزیة فهي أحاطت بالجماعات 

المحلیة من كل الجوانب.

ظاهریا لأنها دائما تبقى في تبعیة مستمرة للمركز من طرف أجهزة مستقلةالرقابة تمارس 

من حیث التشكیلة و من حیث بعض المهام التي تعد جوهریة مثل توقیع الجزاء كإجراء أخیر أو 

المفتشیة العامة للمالیة التي تمارس رقابتها جهاز ةتولى الرقابة اللاحقیكنتیجة للرقابة الممارسة، 

وقد امتدت رقابتها حسب التعدیل الجدید  بالنسبة ة المراقبةالتفتیش الفجائي للهیئمن خلال 

هیئة المحلیة في تسیر أموالها  لاختصاصاتها إلى رقابة مدى نجاعة السیاسة المتبعة من طرف ال

من الاقتراحات یمكن اعتبارها مجرد نة بإعداد تقریر تعطي فیه مجموعةتنتهي في آخر السو 

طر یحدده لها ، تمارس مهامها من خلال تنظیم مؤ لوصیة سنویاتوصیات غیر ملزمة  تقدم للجهة ا

طر لها بطلب من وزیر المالیة هذا ما كن أن تمارس مهامها خارج ما هو مؤ یمو  وزیر المالیة ،

یؤكد هیمنة السلطة المركزیة في تنفیذ مالیة الجماعات المحلیة.

تسلیط العقوبات بل بصلاحیةلأنها لا تتمتعغیر فعالةتعتبر رقابة المفتشیة العامةكما 

من ینحصر دورها فقط في إعلام الجهة الوصیة بالقصور الذي التمسته في عمل  الهیئة المراقبة

  .ةجل أن تتخذ التدابیر اللازمأ

مستقل من حیث توقیع الجزاء و لیس مؤسس في الدستورجهاز مستقلمجلس المحاسبةیعتبر 

یمارس رقابة فعالة ، من حیث التشكیلة فمعظم تشكیلته معینین ما یؤكد هیمنة السلطة المركزیة 

لأنه یوقع الجزاءات على كل الأعوان منهم المنفذین للمیزانیة في المرحلة الإداریة و المرحلة 

یوقع الجزاءات.ن في السابق لم یكن أن مع الإشارة أالمحاسبیة وهي عبارة عن غرامات مالیة
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التوصیات

یجب إعادة النظر في قانون الانتخابات  لذا قانونیةللمنتخب المحلي ثغرةحریة الترشح تعتبر -

شروط خاصة للمنتخب المحلي على مستوى البلدي ووضع إطار قانوني یحمیه لأنه هناك  عووض

للقانون.ؤولیة یتحملها في حالة التسییر المخالف سم

 ذـــات التنفیصــاختصاسحبإعادة  التوازن إلى الولایة و وضع نصوص قانونیة تسمح بضرورة -

محاولة حصر اختصاصات الوالي فقط و ،ي الولائيـــــــــس المجلس الشعبـــــــــرئی ها إلىــــــــللوالي وتحویل

.باعتباره كممثل للدولة

ومحاولة تحسین اللامركزيالتنظیم یجب على المشرع إعادة النظر فیما یخص تطبیق -

التي تتمیز بها الادراة في تنفیذ المیزانیة لضمان السیر یسایر الحركیةقانون الجماعات المحلیة بما

الحسن للأموال العمومیة.

ن في نفس الوقت ضمان تخفیف الإجراءات لكبمحاولةیجب إعادة النظر في الرقابة الداخلیة -

مشروعیتها مع محاولة توسیع هذه الرقابة الداخلیة لكي لا تنحصر في رقابة الشرعیة و إنما أن 

تمتد إلى رقابة الملائمة.

مستقلة بالفعل عن المركز من حیث أجهزةیجب محاولة وضع  ةأما بالنسبة للرقابة الخارجی-

من اختصاصاتها أكثریجب التعدیل المستمر للقوانین لتوسیع لها،كماتشكیلتها والمهام الموكلة 

على شكل توقیع الجزاء في فقط  الأمر عند حصول  إخلال من طرف المسیرین لكي لا یتوقف 

الجهة الوصیة بإعلام غرامات تهدیدیة بالنسبة لمجلس المحاسبة،و یتوقف عند المفتشیة العامة 

بالاختلالات الحاصلة.

شرع أن یخفف من الوصایة المشددة على الجماعات المحلیة من أجل ضمان عدم یجب على الم-

أن یقیم نوع من التوازن فمن جهة أن یمارس الرقابة الوصائیة على التقیید  من حریتها كما علیه 

التسییر و التنفیذ  المالي للجماعة المحلیة لضمان  تحقیق مبدأ المشروعیة، من جهة  یضمن عدم 

استقلالیة الجماعة المحلیة. التقیید من 
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مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستریة،رقابة الوالي على میزانیة البلدیة دراسة تطبیق،شنیخرتقوى-

تبسة، جامعة العربي تبسي، الحقوق السیاسیةكلیة العلوم و ، قسم حقوقتخصص: قانون إداري،

.2015دفعة جوان،

، میزانیة البلدیة ودورها في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة عدور خوجة، قدور إلیاس-

عات المحلیة والهیئات الإقلیمیةالماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص : قانون الجما

.2012-2011بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة المالیة على مالیة البلدیة،الرقابة ،طیفللونیسي عبد ال-

جامعة الحقوق السیاسیة،كلیة العلوم و ، حقوقالقسم ،إداري الماستر في الحقوق تخصص:قانون

.2013-2012بسكرة،،محمد خیضر

نیل شهادة الماستر ، صور الرقابة على الإدارة المحلیة، مذكرة مكملة من مطلباتبوبكر ماضوي 

في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2014-2013خیضر، بسكرة، 
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مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة منصوري الهادي،-

العلوم السیاسیـــــــــة ن إداري، كلیـــــــــة الحقوق و نو الماستـــــــــر في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص قا

.2015-2014، جامعة محمـــد خیضر، بســـكــــــــرة

اللیسانسج: مذكرة

دمة لاستكمال متطلبات ، مذكرة مق10-11، استقلالیة البلدیة في ظل القانون كریمش شهیر-

شهادة اللیسانس أكادیمي، قسم الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014-2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،السیاسیة

:مذكرات التربصد

مذكرة نهایة التربص، السنة ،ولایة ،التحضیر،المصادقة،الرقابةمیزانیة البلخیر بن رزقة،-1

2006أفریل، 04فیفري الى 04فترة التربص من الرابعة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر،

2005-2006.

، واقع اللامركزیة:استقلالیة الجماعات المحلیة، فرع إدارة، مذكرة بلعباس سعد كمال الدین-2

فیفري إلى 04ربص منتربص السنة الرابعة، فرع إدارة محلیة، مدیریات التربص، تیارت، فترة الت

.2006-2005، 2006افریل 04

المدرسة ، تسییر الأموال العمومیة في البلدیات الجزائریة، مذكرة التخرج،شفشوفي عمار-3

، عنابـــــــــــــة، مرحلـــــــــــــة 39إدارة محلیة، الدفعــــــــــة ،04الوطنیة للإدارة، مدیریة التربصات، المستوى

.2006-2005، 2006افریل 04ــــــــري الىفیف04التربص من 

، عملیات المیزانیة و عملیات الخزینة،مذكرة نهایة الدراسة، السنة الرابعة تخصص وقاد أحمد-4

فترة ،المیزانیة الدفعة التاسعة و الثلاثون، المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریة التدریبات المیدانیة

.2006-2005، 2006أفریل04 إلىفیفري 04التربص من 

:المقالاتج
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عدد السابع، الجزائر، الالفكر البرلماني، "مبدأ الشفافیة في تسییر المالیة المحلیة"، الطیب متلو-1

.86،90، ص ص 2004دیسمبر

21، المجلد مجلة سداسیة"،إشكالیة عجز میزانیة البلدیة"، بوطالب براهیمي، نضیرة دوبابي-2

.52، 33، ص ص، 2011والبحث والخبرة الجزائر،مركز التوثیق،41عدد 2011-1العدد

تعبئة الموارد الجبائیة كخیار استراتیجي لتغطیة العجز المالي "، شوفي جباري، عولمي بسمة-3

، الجزائر 2015/جوان 2عدد، المجلة الجزائریة للتنمیة المحلیة الاقتصادیة،"ةللبلدیات الجزائری

.29،41ص،  ص ،2015

، "الوصایا المشددة على اعمال الجماعات الاقلیمیة:المساهمة المركزیة في اتخاذ قادري نسیمة-4

العلــــــــــــــوم السیاسیة، جامعـــــــــــــة كلیة الحقوق و ،مجلة سداسیة متخصصة محكمة، القرار المحلي"

، ص 2010-57، الإیداع القانوني 2016-01/عدد13المجلدعبد الرحمان میرة، السنة السابعة 

.258،22ص 

مجلة ، "نظام الرقابة الاداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"، عبد الحلیم بن مشري-5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة  06، عدد الاجتهاد القضائي

.121،100، ، ص ص2009

الفساد في مجال الصفقات العمومیة و آلیات مكافحته على ضوء قانون "،عبد الرحیمنادیة-6

المركز الجامعي ، راسات القانونیة والاقتصادیةمجلة الاجتهاد للد،"الفساد و الصفقات العمومیة

.163،150ص،  ص، )03لتامنغست الجزائر،جامعة الجزائر(

المداخلات: ج

الملتقى الوطني مداخلة ألقیت فيوجود لامركزیة إداریة في الجزائر،،مدىتیاب نادیة -1

"،جامعة عبد الرحمان میرةحول:المجموعات الإقلیمیة و حتمیات الحكم الراشد،"الحقائق و الآفاق

.30.41، ص ص2008دیسمبر  4و2،3یام أ بجایة
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مراقبة المحلیة في التنمیة"( "وضع دینامیكیة لتفعیل دور الجماعات ،زهیةبركان، ربحي كریمة-2

تمویل الجماعات المحلیة اسبة الملتقى الدولي حول تسییر و مداخلة ألقیت بمن،)الجماعات المحلیة

2010جامعة سعد دحلب، البلیدة، علوم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة و تحولات،في ضوء ال

.20،01ص ص، 

مداخلة "،لتحسین التسییر الحكومي كأداةالعمومیة الأموالرقابة على " ال،صرامة عبد الوحید-3

الحكومات ،المنظم من طرف داء المتمیز للمنظمات الدولیة و في المؤتمر العلمي الدولي حول الأ

.135،143ص ص.2005مارس   9و 8یومي ورقلة،جامعةالحقوق،كلیةقسم علوم التسییر،

: النصوص القانونیةثالثا

الدستورا:

نشر نص تعدیل تضمن ی،1996سبتمبر7مؤرخ في ال ،438-96مرسوم رئاسي رقم 

المعدل 1996دیسمبر07صادر بتاریخ ،76ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،1996سنة ل دستورال

 25عدد  .ج.د.ش،جر.ج. ،2002فریلأ 10مؤرخ في 03-02المتمم بموجب القانون رقمو 

 رنوفمب15مؤرخ في ،19-08والقانون رقم،2002فریلأ 14الصادر بتاریخ 

مؤرخ 01-16القانون رقم ، و 2008 رنوفمب16صادر بتاریخ ،63.د.ش.عدد .ججر.،ج.2008

.2016مارس 7صادر بتاریخ ،14ر.ج.ج.د.ش عدد،ج.2016مارس  6في 

:القوانینب

قانون عضوي-1

یتعلق بنظام الانتخابات ،2016غشت سنة 25مؤرخ في ،10-16قانون عضوي رقم -

.2016غشت سنة 28بتاریخ ، صادر 50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

  ةعادیال قوانینال-2

 ج.ر.ج.ج.د.،، یتعلق بالمحاسبة العمومیة1990غشت سنة 15مؤرخ في ،21-90رقم قانون-

.1990غشت 18بتاریخ ، صادر35ش عدد 
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 ة، المتضمن قانون المالی1993جانفي19مؤرخ في ، 01-93مرسوم تشریعي رقم -

.1993جانفي 20بتاریخ، صادر 04عدد  ر.ج.ج.د.ش،ج.1993

 15عدد  ، یتعلق بالبلدیة ج.ر.ج.ج.د.ش،1990فریل  أ 07، مؤرخ في 08-90قانون رقم-

جویلیة 18مؤرخ في  03-05رقم  أمرمتمم بموجب 1990فریل أ 11صادر في 

)ملغى(.2005جویلیة 19بتاریخ صادر 50،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2005

ومكافحته، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة10، مؤرخ في 01-06قانون رقم -

.2006مارس 08بتاریخ، صادر14ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

معدل ومتمم ، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في ، 58-75رقم أمر -

فبرایر 7، مؤرخ في 01-89، والقانون رقم 1988مایو3، مؤرخ في 14-88بالقانون رقم 

13، مؤرخ في 05-07، والقانون رقم 2005یونیو20، مؤرخ في 10-05،  والقانون رقم 1989

.2007مایو 13بتاریخ، صادر 31ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،2007مایو 

، یتعلق بمجلس المحاسبة، معدل ومتمم 1995سنة یولیو 17مؤرخ في ، 20- 95رقم أمر-

بتاریخ، صادر05عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 2010غشت سنة 26مؤرخ في ،02-10بالأمر رقم 

.2010سبتمبر01

37لق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، یتع2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -

.2011جویلیة 03بتاریخصادر

12ق بالولایة ، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، یتعل2012فبرایر 21مؤرخ في ، 07_12قانون رقم-

.2012فبرایر 29بتاریخصادر

  م:المراسج

المراسم الرئاسیة-1

، یحدد التعیین في الوظائف المدنیة 1999جانفي27مؤرخ 240-99رئاسي رقم مرسوم -

.1999اكتوبر31تاریخ ب،  الصادرة 76ج.ر.ج.ج.د.ش عدد والعسكریة، 
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تنظیم الصفقات  ن، یتضم2015سبتمبر سنة 16مؤرخ في247-15مرسوم رئاسي رقم -

سبتمبر سنة  20في  ر، صاد50د ج.ر.ج.ج.د.ش عد م،االعمومیة و تفویضات المرفق الع

، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة  7فيمؤرخ  236-10رقم  مرسوم رئاسيیعدل ویتمم 2015

.2010أكتوبر سنة 7بتاریخصادر،58عدد  العمومیة،ج.ر.ج.ج.د.شالصفقات 

یتضمن إحداث مقاطعات ادرایة 2015مایو 27مؤرخ في ، 140-15مرسوم رئاسي رقم -

صادر ،29عددش .د.ج.ج.ر .ج، د القواعد الخاصة المرتبطة بهاداخل بعض الولایات وتحدی

.2015ماي 31بتاریخ 

المراسم التنفیذیة-2

یتضمن إنشاء المفتشیة العامة ،1980مارس01مؤرخ في 53-80مرسوم تنفیذي رقم -

.1980مارس  4تاریخ بصادر، 10دعد .د.شیة،ج.ر.ج.جللمال

، یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة 1991سبتمر7مؤرخ في ،312-91مرسوم تنفیذي رقم-

المحاسبین العمومیین وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة 

.1991سبتمبر 17صادر بتاریخ ، 43ش عدد .د.ج.ج.ر.لعمومیین، جالمحاسبین ا

العامة یحدد اختصاصات المفتشیة ، 1992فیفري22مؤرخ في،78-92مرسوم تنفیذي رقم -

.1992فیفري 26تاریخ بصادر،15عدد.د.ش ر.ج.ج ج.ة، للمالی

نفقات یتعلق بتحدید أجال دفع ال9931فیفري 06، مؤرخ في 46-93تنفیذي رقممرسوم -

قبول القیم المعدومة،ج.ر.ج.ج.د.شإجراءات الإیرادات والبیانات التنفیذیة و أوامروتحصیل

.1993فیفري 10تاریخ بصادر،9عدد

، یتعلق بكیفیات إحداث وكالات  9931مارس5مؤرخ في 108-93مرسوم تنفیذي رقم -

1993ماي 9صادر  بتاریخ 30الإیرادات و النفقات و تنظیمها و سیرها ،ج،ر،ج،ج،د،ش عدد 

، یحدد أجهزة الإدارة العامة في 1994یولیو سنة 23مؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم -

.1994یولیو سنة 27تاریخ ب، صادر48الولایة وهیاكلها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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ة بالالتزام ، یحدد الإجراءات المتعلق1997جویلیة 21، مؤرخ في 268-97مرسوم تنفیذي رقم -

 ج.ر.ج.ج.د.ش مسؤولیاتهمیضبط صلاحیات الآمرین بالصرف و و فیذها تنبالنفقات العمومیة و 

.1997جویلیة 23تاریخ بصادر  48عدد 

یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها 9911سبتمبر7مؤرخ في 313-91مرسوم تنفیذي رقم-

  43 عدد، ج,ر،ج،ج،د،ش،الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون و كیفیتها و محتواها

 ج.ر.ج.ج.د.ش 2003ینایر  19في  مؤرخ،42-03رقم م بموجب مرسوم تنفیذي معدل و متم

.2003ینایر 22تاریخ بصادر،04عدد

یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر 9مؤرخ في 272-08مرسوم تنفیذي رقم -

.2008سبتمبر 7تاریخ ب،صادر 50الیة،ج.ر.ج.ج عددللم

یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  العمومیة نوفمبر،14مؤرخ في ،414-92تنفیذي رقم مرسوم -

مؤرخ في 374-09متمم بالمرسوم التنفیذي رقم  معدل و ،82عدد .د.شالتي یلتزم بها ج.ر.ج.ج

تاریخ بصادر 67عدد  ،یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها9200نوفبر19

.2009برمنوف16

بمصالح المراقبة  قتعل، ی2011نوفمبر سنة 21مؤرخ في ، 381-11تنفیذي رقم مرسوم-

.2011نوفمبر27صادر بتاریخ ،64عددد.ش المالیة،ج.ر.ج.ج.

:التعلیماتد

ت ، صادرة من وزارة الداخلیة والجماعا2015سبتمبر 13مؤرخة في ، 2743رقمالتعلیمة -1

.المحلیة، بخصوص ترشید النفقات

تتعلق بشروط وكیفیة تمویل وإعداد ،2015أكتوبر سنة 05مؤرخة في ،01047رقم تعلیمة -2

.2016المیزانیة المحلیة لسنة 



قائمة المراجع

129

ثانیا: باللغة الفرنسیة

1-ouvrage

-FRANCOIS Couilbault, Les Grands principes de l’assurance, Les Assurances

de biens et de responsabilité 8e édition – Deuxième partie, L’Argus Editions,

2007.

2-Mémoires

-AKSOUH Hani, MEHENNI Samy, L'appréciation du Contrôle Interne selon

le référentiel coso cas pratique: Air Algérie, Sous-direction Trésorerie, mémoire

de fin d’étude Pour l'obtention du Diplôme de Licence en Sciences

Commerciales et Financières, Licence en sciences commerciales et financières

option: Comptabilité, Durée du stage: 1 mois, Organisme d'accueil : Air Algérie

Siège, Algérie, 2008

-AMIRA Tlili, Réforme de la réglementation des marchés publics en Tunisie :

Étude comparée avec les normes internationales, Master « Administration

publique » Parcours « Administration publique générale », Université de

Strasbourg Ecole nationale d’administration, Le 19 décembre 2014, 2013-

2014.

3-Articles

-KAHOUL Zahi, Commission des Marchés publics de L’Université de

Abdelhamid Mehri, Journée d’étude sur les Marchés Publics, Contrôle interne

des marchés publics, 30 Novembre 2015.

-PHILIPE LIMOUZIN-LAMOUTHE, les contrôles externes, budgétaires et
comptables et la gestion des collectivités locales: un bilan problématique, article
politique et management public, année1988 /volume 06 /numeron03, 1988.

4-Documents

-DRIDI Habib, Cadre législatif et institutionnel des marchés publics: trouver

l’équilibre entre transparence et efficacité, Directeur général à la présidence du

gouvernement, Président du Comite de Suivi et d’Enquête sur les marchés

publics, S.A.D.

-KARIM Djoudi, contrôle des dépenses, engagées direction général du budget,

ministères des finances, Constantine, 2007.P.P. 01,267.
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المحتویات

  الاهداءات

التشكرات

قائمة المختصرات

1---------------------------------------------------المقدمة

8------------الفصل الأول :هیمنة السلطة المركزیة من حیث القائمین على تنفیذ المیزانیة

---------المیزانیةالمرحلة الإداریة لتنفیذ في   یمنة ممثلین السلطة المركزیةه :المبحث الاول

9---------------------------------المطلب الأول:أصناف الأمرین بالصرف

10-------------------------------الأول :الأمرین بالصرف الأساسیینالفرع 

  10 ------------------------------------------------ أولا: الوالي

14----------------------------------ثانیا: رئیس مجلس الشعبي البلدي

19--------------------------------الفرع الثاني:الآمرین بالصرف الثانویین

20------------------------------------------الوالي المنتدبأولا :

22----------------------------------ثانیا:رؤساء المصالح غیر الممركزة

23--------------------------الآمر بالصرف الثانوي على مستوى البلدیة ثالثا:

25-------------الثاني:وظائف ومسؤولیات الآمر بالصرف على المستوى المحليالمطلب 

26------------الفرع الأول: الوظائف التي یقوم بها الآمر بالصرف على المستوى المحلي

النفقاتالوظائف في مرحلة تنفیذ  أولا: 
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26--------------------------------------------الالتزاموظیفة  أ: 

27-------------------------------------------التصفیةوظیفة ب:

28------------------------------------------الأمر بالدفعوظیفةج:

تنفیذ الإرادات:الوظائف في مرحلة ثانیا

27---------------------------------------------الإثباتوظیفة أ 

29-------------------------------------------التصفیةوضیفة ب 

29---------------------------------------الأمر بالتحصیلوضیفةج:

  30 --------------------------------- ةمسك المحاسبة الإداریوظیفة:ثالثا

31--------------------------------الفرع الثاني: مسؤولیة الأمرین بالصرف

32-----------------------أولا: المسؤولیة المدنیة التي یتحملها الأمرین بالصرف

32---------------------------------------أ:حالات المسؤولیة المدنیة

34-----------------------------المقررة على المسؤولیة المدنیةب:العقوبات

34-----------------------------------ج:الإعفاء من المسؤولیة المدنیة

35-----------------------ثانیا:المسؤولیة الجزائیة التي یتحملها الآمرین بالصرف

35---------------------------------------أ:حالات المسؤولیة الجزائیة

36-------------------------------------ب: جزاءات المسؤولیة الجزائیة

36-------------------------------ج:حالات الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة

لتنفیذ المیزانیةالمحاسبیةهیمنة ممثلین السلطة المركزیة في المرحلة المبحث الثاني: 
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38--------------------------المطلب الأول: المركز القانوني للمحاسب العمومي

39------------------------------الفرع الأول:أصناف المحاسبون العمومیون

39--------------------------------أولا:المحاسبون العمومیون  الرئیسیین

39--------------------------------ثانیا : المحاسبیین العمومیین الثانویین

42-------------------------------وظائف المحاسب العمومي:الفرع الثاني

42-------------------------أولا:وظائف المحاسب العمومي على مستوى الولایة

43------------------------ثانیا :وظائف المحاسب العمومي على مستوى البلدیة 

45------------------------------الفرع الثالث : مسؤولیة المحاسب العمومي

45-----------------------أولا: أنواع المسؤولیة التي یتحملها المحاسب العمومي

45------------------------------------------المسؤولیة المالیة-1

46----------------------------------------الشخصیةالمسؤولیة-2

46-------------------------------------المسؤولیة عن عمل الغیر-3

47--------------ثانیا:لأجهزة المقررة للمسؤولیة الشخصیة و المالیة للمحاسب العمومي

48--------------------الفرع الرابع : الإجراءات القانونیة لحمایة المحاسب العمومي

48----------------------------أولا: إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولیة

49-------------------------------------------ثانیا:الإبراء الرجائي

49---------------المطلب الثاني: الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي

50---------نطاق الفصل بین مهام الآمر بالصرف و مهام المحاسب العموميالفرع الأول :
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50----------------عرض الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي أولا:

  51 ---------------- يمبررات الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العموم:ثانیا

51-----------------------------------------تبریر توزیع المهام-1

52-------------------------------------------توحید الصندوق-2

52--------------------------------------------مرونة الرقابة-3

53--------------------------------------مكافحة الغش و التدلیس-4

53------------------------السلطة المستقلة للأعوان القائمون بتنفیذ المیزانیة-5

54--------------استثناءات الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العموميثالثا:

54-------------------------------استثناءات الواردة على تنفیذ النفقات1-

53------------------------------الاستثناءات الواردة على تنفیذ الإرادات-2

57--انتقادات تكریس الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العموميالفرع الثاني : نتائج و 

57-------------أولا: نتائج تطبیق الفصل بین مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي

59---------المحاسب العموميثانیا: الانتقادات الموجهة للفصل بین مهام الآمر بالصرف و 

60.---.لممارسة من طرف السلطة المركزیةتوسیع الهیمنة من خلال تعقید الرقابة ا:الفصل الثاني

62----------------على میزانیة الجماعات المحلیةالسابقةتعقید الرقابة:المبحث الأول

-----------------------------الذاتیةالهیئات المختصة بالرقابة :المطلب الأول

64------------------دور المنتخبین في مراجعة الحساب الإداريالفرع الأول:اقتصار

66-----------------------الفرع الثاني: الاعتراف للسلطة المركزیة بسلطة الحلول
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67--------------------------------------------أولا:نطاق الحلول

67---------------: امتصاص العجز في المیزانیة من طرف الوالي على مستوى البلدیةأ

68-----------------:امتصاص العجز في المیزانیة من طرف الوزیر المكلف بالمالیةب

69------------------------------الحلول المالي لامتصاص العجزثانیا: آثار 

69---------------------------------------أ: الاعتماد المفتوحة مسبقا

70------------------------------------------ب:المیزانیة الإضافیة

71-----------------------------------------ج : التراخیص الخاصة

72--------------------------------------------د:الحساب الإداري

73-----------المطلب الثاني: رقابة الأجهزة التابعة لوزارة المالیة ولجان الصفقات العمومیة

74---------------------------رقابة الأجهزة التابعة لوزارة المالیةالفرع الأول :

74----------میزانیة الجماعات المحلیةأولا: الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي على 

---------------------------------الإداریة للمراقب الماليالرئیسیةمهامالأ:

76--------------------------------------------مراقبة الالتزامات*

76-----------------------------------------مراقبة الآمر بالصرف*

76-------------------------------الإداریة للمراقب الماليلثانویةم اهالمب:

77---------------------------إجراءات الرقابة التي یمارسها المراقب المالي-ج

77------------------------------الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها-1

---------------------نفقات الملتزم بها.على الرقابة  السابقة للالمترتبة الآثار-2
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78----------------------------------------------منح التأشیرة*

79---------------------------------------------الرفض المؤقت*

79---------------------------------------------الرفض النهائي*

80-----------------------------------------تجاوز الرفض النهائي*

81----------------------------------للمراقب الماليالمهام المحاسبیة -ج

82--------------------------------------مسؤولیة المراقب المالي -د

83-------------------------ثانیا:الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي

84----------------------مجالات الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي-أ

84-----------------------------------رقابة الشرعیة القانونیة للنفقة-1

84--------------------------------_رقابة الشرعیة المالیة و المحاسبیة2

85---------------------عموميطرف المحاسب ال_الرقابة المحدودة للإرادات من 3

86-----------------------ب:نتیجة الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي

86----------------------------------------حالة قبول دفع النفقة_1

87------------------لعموميحالة رفض منح التأشیرة و تجاوز رفض المحاسب ا-2

88------------------العموميحالة عدم قبول إجراء التسخیر من طرف المحاسب -3

89 --------------------- ونالقانج: نتیجة مسؤولیة المحاسب العمومي عن مخالفة 

90---------لصفقات العمومیة المحلیةالفرع الثاني:الرقابة القبلیة الخارجیة من طرف لجان ا

90-----------------------------أولا:الرقابة الخارجیة السابقة  للجان المحلیة

91------اللجان الرقابیة المحلیة للصفقاتالسلطة المركزیة من حیث تشكیلةممثلین هیمنة-أ

93----------------------------مجال الاختصاص الرقابي للجان المحلیة  –ب 
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93-------------------------------------------المعیار العضوي-1

93--------------------------------------------_المعیار المالي2

94------------------------------نتیجة رقابة اللجان المحلیة للصفقات:ثانیا

95---------------------------الطعون الناتجة عن منح المؤقت للتأشیرة-ثالثا

96----------الجماعات الإقلیمیةعلى تنفیذ المیزانیة ةاللاحقتعقید الرقابة :المبحث الثاني

96-----------------لمالیةالمطلب الأول: الرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة ل

98------ت الاقلیمیةمالیة على تنفیذ میزانیة الجماعافرع الأول :مجال رقابة المفتشیة العامة لل

98-------------------------أولا :المهام الرقابیة الأصلیة للمفتشیة العامة للمالیة

98------------------الإقلیمیةفي تنفیذ میزانیة الجماعات_مهمة الرقابة و التدقیق1

101--------------------------------مهام التحقیق و  دراسات وخبرات-2

102-----------------------------------ثانیا:المهمة الرقابیة المستحدثة

103------------------للمالیةالفرع الثاني: الآثار المترتبة عن رقابة المفتشیة العامة 

104------------------------المحدودها و طریقة عملهاالفرع الثالث: قواعد سیر 

--------------فعالیة الرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیةالفرع الرابع:عدم

108-------------------------------المطلب الثاني:  رقابة مجلس المحاسبة

109---------------------------الفرع الأول: المهام الرقابیة لمجلس المحاسبة

109---------------------------------------أولا: رقابة نوعیة التسییر

111----------------------------ثانیا:مراجعة حسابات المحاسبیین العمومیین
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112-------------------------الانضباط في تسییر المیزانیة و المالیةثالثا :رقابة

114-----------------------------الفرع الثاني: نتیجة رقابة مجلس المحاسبة

115-------------------------------------------------الخاتمة

الملاحق

119---------------------------------------------قائمة المراجع

131--------------------------------------------قائمة المحتویات

التلخیص



ȓʊȋȳɐɦȄࡧȓɔɨɦȆȉࡧȒȳɟȱ ɁࡧȄם ݵ ɭݏ

֗ȓɦɼȯɦȄࢫȓʊɱȄ؈قɭࢫɵ ɏ ȓɨɜȗȸࢫ ɭࢫȓʊɱȄ؈قɮȉࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם Ȇɏ ȆɮݍݨȄࢫɑȗɮȗȕࢫࢫʅȵɟȳɭט לʅȲȄȮࢫ ɯࢫ ʊɌ ɳȗɦȄܣۜࢫ غ ȗɜʆࢫȟ ʊȨ ȉ

�ȓʈȵɟȳםȄࢫȓɈ ɨȸ ɦȄࢫɵ ɏࢫȓʊɏɽɱࢫȓʈȳȨ ȉࢫȓʊɨȨ ʊȸ؈فࢫɼࢫȱʊɘɳȕࢫȄם؈قȓʊɱȄࢫȄם ȘȉࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫɬɽɜȕࢫɰ Ƿ

ɯࢫȄݍݨʅȳǾȄȵࢫ ʊɌ ɳȗɦȄࢫʏࢫࢭɪ ȿ כ ɰࢫȄȱɸࢫ Ƿ؈فࢫɓࢫɤ ֺ ȫ ɵࢫ ɭࢫʅȳǾȄȵݍݨȄࢫɎȳȼ ɍࢫȯɮɐȖࢫȄם ȧֺ ɱࢫȰǻࢫǴȆɳȞȗȷ Ȅفࢫȗɐʇ

ɪࢫ ɠࢫʏࢫࢭȑ ɐȼ ɨɦࢫȓɨȝɮםȄࢫȓȍȬ ȗɳםȄࢫȹ ɦȆȣ ȓʊɦֺࢫȄם ɜȗȷ Ȅࢫɵ ɭࢫȯʊʊɜȗɦȄࢫȓʊɨȨ ȔࢫȄם ȆɏȆɮݍݨȄࢫɰɽɱȆɛࢫȾ ɽɀ ɱ

�ʏڲȆםȄࢫɤ Ȇȣ ȓȿࢫȄם Ȇȫ Ȕࢫ ַ Ȇȣ Ȅם

ɳȗɦȄࢫȓɨȧȳɭࢫʏۂ ʊȸ؈فࢫȄם؈قȓʊɱȄࢫɼࢫ Șɦ؈فࢫȫכ ȓɈࢫȄםȓʈȵɟȳࢫࢭʏࢫȄםȓɨȧȳࢫ ɨȸ ɦȄࢫȓɳɮʊɸࢫɵ ɇ Ȅɽɭࢫࢫʄڴȣ ȗȕࢫȄȱɦܣۘࢫ ɦȄࢫȱʊɘ

ȓɈࢫȄםȓʈȵɟȳࢫࢭʏࢫ ɨȸ ɦȄࢫȓɳɮʊɸࢫȟ ʊȧ ɵࢫ ɭࢫȆɭǻࢫࢫɰ ȄȳɺɌ ʆࢫɰ ɨɢȻ؈ Ȕࢫࢭʏࢫ ȄǴȄȳȡל ȟࢫ ʊȧ ɵࢫ ɭࢫȒȯɜɐɭࢫȓɨȧȳɭفࢫȗɐȖ

�ȓʊɱȄם؈قȄࢫʄڴɏࢫȓɜȧֺ ɦȄࢫɼࢫȓɜȉȆȸ ɦȄࢫȓȉȆɛȳɦȄࢫȯʊɜɐȖࢫȟ ʊȧ ɵࢫ ɭࢫɼǷࢫȆɸȱʊɘɳȕࢫʏࢫࢭɼǷࢫȓʊɱȄם؈قȄ؈فࢫʊȸ Ȗ

Résumé du mémoire en langue française

Les groupes locaux bénéficient d'un budget indépendant du budget de l'Etat, de sorte

que l'organisation administrative décentralisation exige que les collectivités locales

mènent et l'exécution du budget local librement de la qualité de l'autorité centrale.

Cependant, l'origine de l'organisation algérienne est une exception à noter le

législateur algérien a délibérément par les textes des groupes locaux, la restriction du

droit de l'indépendance des conseils élus représentant le peuple dans tous les domaines

en particulier le domaine financier.

Par conséquent, il reflète la domination de l'autorité centrale nationale dans la dernière

étape de la réalisation du budget et la phase de mise en œuvre, ce qui est une étape

complexe en termes de procédures sous deux formes apparaissent soit en termes de

domination de l'autorité centrale dans la conduite du budget, ou dans sa mise en œuvre

ou en fonction de la complexité du contrôle précédent et à la suite du budget.


